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  الإهداء

  نبينا و حبيبنا محمد   إلى  معلم البشرية ومنبع العلم

  ....إليهما نبراس الحياة و رمز العطاءإلى من لا يحلو الإهداء إلا 

  الوالدين الحبيبين

  ....أنيس دربي و محفزي في مشواري الدراسيوإلى  

 زوجي  العزيز

  الإخوة الأعزاء....إلى من لا تصفو الحياة إلا بهم

  الأساتذة الأفاضل....من لا نسير في الحياة إلا بنورهمإلى 

  ....إلى أناس صادفتهم، صادقتهم، أحببتهم، وستعيش فينا ذكراهم 

  أصدقاء الدرب والدراسة

  .المتواضع هذا الجهدثمرة  دي نه إليهم جميعا

                                                              ري عبد الرحمان خذي  حفصة عماري    



  شكر وعرفان

الحمد  الذي أعاننا على كتابة هذا البحث وانجازه، وصلى ا على عبده 

المصطفى ونبيه اتبى و خير من على الأرض مشى، وعلى آله 

  :أما بعد. ..وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما

 :الأستاذ  نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى من كان إشرافه علينا شرفا لنا فضيلة

سم به من من متابعة وقراءة وتصحيح وتوجيه، ولما اتّ  لما قام به" شبرو محمد المختار"

  .ما قدمه لنا يه وجازاه ا كل الخير عنا علىسعة صدر وتواضع فبارك ا ف

تخصص " ة ذكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة شعبة العلوم الإسلامية ونخص بالذكر أسات

وتوجيهاتهم في مشوارنا  الذين لم يبخلوا علينا بمساعدتهم" ونشريعة وقان

  .الدراسي

  وكما نتوجه  بالشكر لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد

  ...والشكر  من قبل وبعد                                                                                                                      

                                                               .. عبد الرحمان خذيري..فصة عماريـح  



 ملخص الدراسة
 

 

  :الملخص

یعتریھ الخطأ أو النسیان؛ الأمر الذي قد یترتب علیھ ضیاع  بشري لإن القضاء عم  

الحقوق ومخالفة الحق والعدل الذي جاءت الشریعة الإسلامیة آمرة بھما، وداعیة إلى 

عندھا ضعیف حتى یؤخذ الحق منھ، والضعیف عندھا  فالقويّ "ھ؛ إعطاء كل ذي حق حقّ 

                                ".حتى یؤخذ الحق لھ قويّ 

دراسة مقارنة بین الفقھ -العود في الأحكام القضائیة : "فقد جاءت ھذه الدراسة   

لطعن ؛ لبیان طریقة من الطرق التي یمكن من خلالھا ا"-الإسلامي والقانون الجزائري

        .د فیھا بھدف إعادة الحق إلى صاحبھبالأحكام الصادرة عن القضاء؛ والعوْ 

 ؟ ولقد عالجنا في ھذه المذكرة مسألة الرجوع في الحكم القضائي وطرق الطعن فیھ  

تطرقنا في الفصل حیث  بین الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري بدءا بمقدمة ثم فصلین،

ثم مفھوم الحكم القضائي إذ خصصنا لكل واحد منھما  مبحث  الأول إلى مفھوم العود

ھي طرق الطعن وتطبیقاتھا من الجانب الفق تناولنابینما في الفصل الثاني  مستقل،

ا بیان طرق الطعن في الفقھ الإسلامي والقانون عالجن، فالإسلامي ومن الجانب القانوني

العود   و  النماذج عن الرجوع بعضلعرض قمنا ب، بینما في المبحث الأول  الجزائري

، مع عرض  لبعض الاجتھادات القضائیة سلاميفي الحكم  القضائي في القضاء الإ

، ثم خاتمة ذج تطبیقیة داعمة لموضوع الدراسة، وذلك كنمافي المبحث الثاني الجزائریة

  .أھم النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال ھذا البحث ذكرنا بھا

  

 

  



Résumé 
 

 

La justice est une fonction humaine qui peut porter des erreurs ou bien 

l’oublie; ces derniers peuvent causer la perte et violation du droit et 

de la justice dont la Charia’a introduit, ainsi que son appel à accorder 

les droits à ceux qu'ils les méritent. le fort est alors faible quand on lui 

prend ces droits, et le faible est fort quand on lui donne le droit. 

Ce travail; la réversion des décisions judiciaires; est une étude 

comparative entre la Chari’a Islamique et le droit Algérien ; est venue 

pour montrer un des plusieurs moyens de faire un recours des 

décisions judiciaires, et ces réversions sont pour but de rétablir la 

justice.et nous avons étudié à travers cette étude la réversion des 

décisions judiciaires et les moyens d’ y faire un recours ces décisions 

entre la Chari’a Islamique et le droit Algérien en commençant par une 

introduction ensuite deux chapitres où nous avons entamé dans le 

premier la définition de la réversion des décisions judiciaires et la 

définition de la décision judiciaire; et pour chaque chapitres un sous 

chapitre.et dans le deuxième chapitre on a vu les moyens de faire un 

recours et ces application de la part de la Charia’a Islamique et le droit 

Algérie: dans le premier sous chapitre on a étudié quelques exemples 

de la réversion des décisions judiciaires au Charia’a Islamique et 

quelques jurisprudences au droit Algérien dans le deuxième sous 

chapitre comme des modèles pratiques supportant notre étude. 

La conclusion a montré les principaux résultats de cette étude. 

 

      



 قائمة الرموز و الإشارات المستخدمة في البحث
 

  :قائمة الرموز والإشارات المستخدمة في البحث   

  تحقیق  تحق

  جزء  ج

  مجلد  مج

  طبعة  ط

  میلادي  م

  ھجري  ھـ

  توفي  ت

  صفحة  ص

  لا ناشر  ن.لا

  لا مكان طبع  م.لا

  بدون ذكر تاریخ  ت.د

  لا طبعة  ط.لا
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نات، و أنزل معھم الكتاب و المیزان لیقوم الحمد � الذي أرسل رسلھ بالبیّ     

الناس بالقسط، و أنزل الحدید فیھ بأس شدید ومنافع للناس، ولیعلم الله من ینصره ورسلھ 

 لحكمھ معقب لاففعدل  وحكم فأبرم قضى الذي � الحمدبالغیب، إن الله قوي عزیز، و 

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ  ﴿ :القائل في محكم تنزیلھ أمره في اعنط ولا لقضائھ راد ولا

         .]58الآیة : سورة النساء[  ﴾ أَنْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ 

غا عن رب الصلاة والسلام على نبینا محمد الذي بعثھ الله رحمة للعالمین، ومبلّ و 

سالة، و أدى الأمانة، وأقام میزان العالمین، وقاضیا بین الخصوم أجمعین، فبلغ الر

  :العدالة، وعلى آلھ وصحبھ ومن اتبعھ إلى یوم الدین، و أما بعد

فإن الإنسان اجتماعي بطبعھ، ینزع إلى الحیاة مع الآخرین و العیش معھم، وترتبط 

مصالحھ بمصالحھم و وجودھم، وھذا قد یكون واحدا من الأسباب التي تفضي إلى 

أو تحمل بعض الناس على الظلم والعدوان، فإن الظلم من شیم الخصومة و النزاع، 

  .من دین أو سلطان عوازلم یكن ھناك  النفوس ما

ولذلك كان القضاء بین الناس لفصل الخصومات و إنھاء النزاع و إعادة الحقوق 

لأصحابھا و إقامة العدل، فالقضاء أحد أبواب الفقھ الكبرى، و مظھر أساسي من مظاھر 

دولة، ومعلم رئیسي من معالم الحیاة العملیة الضروریة؛ لإقرار الحق وقمع سلطان ال

الباطل و إعلاء مظلة العدالة، ومقاومة الظلم وتطویق الجور، فالقضاء من الأمور 

المقدسة عند كل الأمم مھما  بلغت درجتھا من الرقي و الحضارة حتى لا یصبح الناس 

اویة والقوانین الوضعیة منذ نشأتھا، وھو فوضى، والقضاء مما قدستھ الشرائع السم

  .بصفة بارزة في الإسلام وذو أھمیة واضحة

مھمة خطیرة جدا لأنھا عون على إطفاء نار  ،ومھمة القضاء فصل الخصومات

، ویستعین القاضي في سبیل المنازعات والحد من استفحال الخصومات واستمرارھا



 مقدمــــــــــة
 

 

 ب 

یر القضاة ومن أقدمھا و أشھرھا إنجاح مھمتھ على أصول التقاضي و تجارب مشاھ

التي أولاھا العلماء العنایة  إلى أبي موسى الأشعري  رسالة عمر بن الخطاب 

  .الكبیرة في الدراسة والتحلیل

والتي استھللنا بھا بحثنا ھذا، فكان من بین ما جاء فیھا أن العود عن الحكم 

الخطأ ضرورة، ورفع  القضائي ومراجعتھ وإعادة النظر فیھ عند وقوع القاضي في

الخطأ واجب في كل مجال، وفي مجال القضاء أوجب، لأنھ وجھ العدالة و أحكامھ 

عنوان الحقیقة، وھو ما أجازه القانون الوضعي تقریرا منھ بأن القضاة بشر یجوز علیھم 

الخطأ كما یجوز على غیرھم وفي تصحیح أحكامھم من الأخطاء و الشوائب وصولا 

الطعن في -صورھا، ومن ھذا الباب كان العود في الأحكام القضائیةللحقیقة في أقرب 

و إعادة النظر فیھا وسیلة من الوسائل القانونیة و الشرعیة لحمایة  -الأحكام القضائیة

من جرّاء حكم خاطئ وقد ارتكزت ھذه الوسیلة على حقوق المتخاصمین التي قد تضیع 

انون و كما قد نص علیھا المشرع إجراءات وضوابط معینة حددھا أھل الفقھ والق

    .الجزائري في تشریعاتھ

من أسمى المناصب، إذ أن من شأنھا تمكین  -ولا تزال- ولذا كانت وظیفة القاضي

سیادة القوانین التي تحكم المجتمع، وتدعیم السلام بین الناس بواسطة ما یصدره القاضي 

د علیھا باسم الھیئة معت من أحكام و أوامر لصیانة الحقوق و لتوقیع العقاب لكل

  .الاجتماعیة

و المرآة التي فیھا كل التصرفات التي  العدالةولما كان الحكم والقضاء ھما یدا  

 أثرھا على العامة والخاصة، فقد أمر الله بالعدل ھي في حاجة إلى ھذه العدالة و سیعكس

جب المحافظة علیھا كما اعتبره من الأمور المقدسة و الأمانة التي ی في الحكم والقضاء،

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا وَإِذَا  ﴿: و أدائھا إلى أھلھ، فقال تعالى

يعًا بَ   ﴾صِيراًحَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ

  .]58الآیة  :سورة النساء[
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في حفظ الحقوق وصیانتھا، وھو  لأن الحكم العادل ھو الأداة المھیمنة الفعالةو  

القوة التي یلتجئ إلیھا الضعیف حتى یأخذ حقھ، والمتھم البريء حتى ینصف، وھو 

السیف الذي یجرد في وجھ القوي حتى یؤخذ منھ الحق، وفي وجھ الباغي حتى یعدل 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا  ﴿ :بغیھ، و لھذا أمر الله بھ حتى مع الأعداء، فقال تعالىعن 

بُ قَـوَّامِينَ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلوُا هُوَ أقَـْرَ 

ومن ھنا كان ، ]8الآیة  :المائدةسورة [ ﴾ نَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ للِتـَّقْوَى وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِ 

العدل بین الناس من أفضل أعمال البر التي یتقرب بھا إلى الله تعالى و أعلى درجات 

نـَهُمْ باِلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ  ﴿ :الأجر أخذا من قولھ تعالى وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَـيـْ

  .]42الآیة :المائدةسورة [ ﴾ مُقْسِطِينَ الْ 

دراسة مقارنة –العوْد في الأحكام القضائیة : في ھذه الدراسة موضوع  وسنعالج 

ویوضح العنوان أننا بصدد دراسة مقارنة بین  – الجزائريبین الفقھ الإسلامي والقانون 

وسنتناولھا  ،ئريالجزاالعوْد عن الحكم القضائي في كل من الفقھ الإسلامي و القانون 

في أسسھا الفكریة والفقھیة ومن ثمة الكشف عن الحالات التي یمكن فیھا  بالبحث

  .الرجوع عن الأحكام القضائیة بعد إصدارھا

  :أھمیة الدراسة  

یستمد ھذا البحث أھمیتھ من أھمیة موضوعھ، و أھمیة مجال البحث؛ ولكون الحكم 

منھ إنصاف المظلوم وإرجاع الحقوق لذویھا، القضائي مرآة الحقیقة وعنوانھا والغایة 

خارجة عن إرادة القاضي ولكن رغم ذلك قد یكون العكس، وھذا راجع لأمور 

، وقد یشوب الحكم الذي أصدره خطأ والمتقاضي؛ وقد یرجع ھذا لكون القاضي بشر

 شكلي أو موضوعي،ویكون ھذا الخطأ قد أدى إلى التأثیر في قراره، لذا فإنھ یمكن العود
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والطعن في ھذا الحكم وذلك بطرق حددھا القانون بغیة إصلاح ھذا الخطأ ورفعھ عن 

  .المتضرر

ولأن غایة القضاء الأولى ھي تحقیق العدل، والأمن و الاطمئنان للناس، ومن ثم 

فظھور حالات تناقض العدل تستوجب بلا شك إتاحة باب العود وإعادة النظر في ھذا 

  .الحكم

ستنا حالات عملیة من خلال عرض لبعض التطبیقات القضائیة كما سنتناول في درا

   .عن العود في الأحكام القضائیة في كل من المحاكم الإسلامیة والمحاكم الجزائریة

  :أھداف الدراسة 

تھدف ھذه الدراسة للكشف عن إمكانیة العود في الأحكام القضائیة و إعادة النظر 

  :فیھا، وكما تھدف أیضا لبیان ما یلي

  .یان المقصود بالعود وتحدید شروط الحكم القضائي محل العودب -1

  .بیان المقصود بالحكم القضائي وذكر شروط صحتھ -2

  .ذكر طرق الطعن في الأحكام القضائیة شرعا وقانونا -3

لوسیلة العود عن الأحكام القضائیة في القضاء الإسلامي  ةالقضائی اتبیان التطبیق -4

  .والقضاء الجزائري

  .تصور واضح للباحثین مستقبلا في ھذا المجال وكما تھدف لوضع -5

  :أسباب اختیار الموضوع    

، نذكرھا موجزة أسباب التي دفعتنا لدراسة ھذا الموضوع والبحث فیھلدینا عدة  

  :على النحو التالي

الرغبة الأكید في الإطلاع على أسرار التقاضي في الفقھ الإسلامي والقانون  - 1

   .الوضعي
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والقضاة خاصة كون الموضوع متعلق  ،أھمیة الموضوع بالنسبة للمحاكم عامة - 2

  .بالأحكام القضائیة التي یصدرونھا

  .ھذا الموضوعوتبین القصد من  عدم وجود دراسات سابقة توضح  - 3

  .إثراء المكتبة القانونیة بما ھو جدید في مجال البحوث العلمیة القانونیة - 4

ا و الأسرار التي تغلب على طبیعة الأحكام القضائیة و الكشف عن بعض الخفای - 5

  .مسألة الرجوع عنھا

  .محاولة الكشف عن سبل العود في الأحكام القضائیة في الفقھ والقانون - 6

  .في مسألة العود في القضائین الشرعي والوضعيإبراز وجھ الإتفاق والاختلاف  - 7

 .إظھار مرونة الشریعة الإسلامیة في ھذا الجانب - 8

  :الدراسات السابقة    

البحث العلمي مھما كان فإنھ یتوقف على الاطلاع على المصادر والمراجع التي    

استغلھا الباحث في بحثھ ودراستھ، ولكون دراستنا دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي 

  .ى نوعین الشرعیة منھا والقانونیةوالقانون الوضعي فإن مصادره عل

لم نجد ولو دراسة أو رسالة علمیة تتناول موضوع العوْد  و بعد البحث والسؤال

في الأحكام القضائیة بشكل واضح ومستقل، إلا أننا عثرنا على بعض الأبحاث التي 

في بعض المجالات اختصت بدراسة بعض جزئیات ھذا الموضوع وھي منشورة 

  :نذكرھا فیما یلي

ة والنظم الشریعة الإسلامیمبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین : راضیة عیمور - 1

، فرع شریعة و قسم الشریعة :جامعة الحاج لخضر، باتنة ،الوضعیة ، رسالة ماجستیر

  .م 2005/ھـ 1426قانون؛ باتنة؛ 

والتي درست جانب ساعد في وضع صورة مبدئیة في كیفیة الشروع في دراستنا ألا 

الشرعي أو القانوني، وھو مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة و أسسھ سواء من الجانب 
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وكما عالجت الدراسة جانب مھم من جوانب دراستنا وھو إذا ما شاب الحكم القضائي 

  .عیبا أو غلط ھل یمكن الرجوع عنھ والطعن فیھ أم لا

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  حجیة الحكم القضائي،: مراد كاملي - 2

قسم الشریعة؛ : باتنة لخضر، جامعة الحاج رسالة دكتوراه، والقانون الوضعي،

  . م 2008/ھـ1429

ي درست جانب من جوانب دراستنا وھي الحكم القضائي وحقیقة حجیتھ بین توال

والقانون الوضعي، وكیف أنھ إذا ما تم إصدار حكم قضائي تم  فیھ  الإسلامیةالشریعة 

  . ، وجب نقضھ وإعادة النظر فیھھالتخلف عن أحد شروط صحت

لدكتور محمد بوجود رسالة دكتوراه  بالمملكة العربیة السعودیة، لوكما علمنا  - 3

 -دراسة تأصیلیة تطبیقیة- الرجوع عن الفتوى والحكم القضائي: بن صالح حمید بعنوان

  .وسعینا جاھدین للإطلاع علیھا لكننا لم نوفق في ذلك

 .وھذه ھي جل الدراسات التي تناولت بعض جوانب الموضوع في حدود إطلاعنا

  :إشكالیة الدراسة   

ولقد تناول فقھاء الشریعة الإسلامیة وفقھاء القوانین الوضعیة موضوع الحكم 

بشكل خاص بشيء من الحساسیة،  قضھنھ والقضائي بشكل عام، ومسألة إعادة النظر فی

  :وھذا یرجع للحصانة التي یتمتع بھا ھذا الحكم؛ ومن ھذا المنطلق طرحنا السؤال التالي

  لعود في الأحكام القضائیة؟ھل یمكن ا - 

  :و كما أضفنا بعض التساؤلات الفرعیة وھي

  ما المقصود بالعود في الأحكام القضائیة؟ - 1

  ؟ما ھي شرط الحكم القضائي محل العود - 2

  ما المقصود بالحكم القضائي؟ - 3
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  وفیما تتمثل شروط صحة الحكم القضائي؟ - 4

  ي شرعا وقانونا؟ھي طرق الطعن والعود في الحكم القضائ وما - 5

  :المنھج المستخدم في الدراسة

في دراستنا  ردة فیھا اعتمدنااالو لاتاؤوالتسللإجابة على الإشكالیة المطروحة 

  :عدة مناھج وھيعلى 

نظرا لأھمیة الموضوع الشرعیة والقانونیة إعتمدنا على المنھج : المنھج المقارن -1

جاء بھ أھل  الفقھ الإسلامي وكذلك ماالمقارن، وھذا من خلال عرض آراء الفقھاء في 

   .بینھما والاختلافمواضع الإتفاق القانون ومحاولة الكشف عن 

والذي مكننا من تتبع الأفكار وحصرھا ثم الشروع في عملیة  :المنھج الاستقرائي -2

تجمیعھا من أصولھا شرعا وقانونا، وتوضیح الروابط بینھا للتمكن من رسم البناء 

  . نظمھا في النظام القضائي الإسلامي و الوضعيالفكري الذي ی

واعتمدنا علیھ في تحلیل ما عرضناه من أفكار و : التحلیلي الوصفيالمنھج  -3

قائع و وساھم في تحلیل الكما یالواقع  صورت مضامین، ولكون ھذا المنھج  یساعدنا في 

الفقھ الإسلامي  و توضیح مواضع الإتفاق و الإختلاف بین ،وصفھا وتطویرھا كما وكیفا

  .  والقانون الوضعي في ھذه المسألة

والذي اعتمدنا علیھ في استخلاص النتائج من خلال : المنھج التحلیلي الاستنباطي -4

آلیات التحلیل للأفكار المعروضة من الجانبین الشرعي والقانوني والموازنة بینھا، ثم 

   .فیما بینھااستنباط العلاقة التي تربطھا 

  :الدراسةالمعتمدة في  منھجیةال

  :ولقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھجیة التالیة

حیث كانت كیفیة تھمیش المصادر والمراجع بذكر اسم ولقب المؤلف أولا، ثم عنوان 

الكتاب، ثم المحقق إن كان فیھ تحقیق، ثم الجزء ورقمھ إن كان للكتاب أجزاء متعددة، 
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م ذكر مكان النشر والمطبعة أو الناشر، ثم التاریخ مع ذكر الطبعة ورقمھا إن وجدت، ث

إن وجدوا؛ وبعدا نذكر رقم الصفحة التي أخذنا منھا المعلومة، وكما قمنا بعزو المادة 

  . العلمیة وذلك بإسناد كل معلومة لصاحبھا

  :صعوبات الدراسة 

وعوائق تعترض الباحثین  صعوباتبحث علمي لا یخلو من  أيّ ك البحث قد جاءو

اء السعي لإنجازه ابتداء من اختیار الموضوع وصولا إلى وضع اللمسات الأخیرة، أثن

  :جھتنا أثناء عملیة البحث والتقصيالتي وا ومن أھم الصعوبات 

  .قلة المادة العلمیة من الجانب الشرعي والقانوني  - 1

قلة الدراسات السابقة القدیمة منھا والحدیثة لموضوع البحث، وإن وجدت فھي  - 2

  .لت جزء لا یتجزأ من موضوع الدراسةتناو

صعوبة المقارنة في العدید من المسائل الشرعیة والقانونیة لاختلاف المنبع واختلاف  - 3

  .المفاھیم

  :الخطة أو الإطار العام للدراسة 

و لقد جاءت دراستنا لھذا الموضوع من خلال خطة حاولنا أن تكون متناسقة في 

النحو الإجابة عن التساؤلات المطروحة، فكانت على  حتى نتمكن منفصولھا ومباحثھا، 

  :الآتي

  مقدمة

   العود والأحكام القضائیة مفھوم: الفصل الأول 

  العود مفھوم :المبحث الأول 

  تعریف العود: المطلب الأول 

  شروط الحكم القضائي محلّ العود: المطلب الثاني 
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  الحكم القضائيمفھوم  :المبحث الثاني 

  تعریف الحكم القضائي :المطلب الأول 

  شروط صحة الحكم القضائي: المطلب الثاني 

  صور العود في الأحكام القضائیة: الفصل الثاني 

  طرق الطعن في الأحكام القضائیة :المبحث الأول 

  طرق الطعن العادیة: المطلب الأول 

  طرق الطعن الغیر عادیة: المطلب الثاني 

  الأحكام القضائیة  فيالعود  عنتطبیقات  :المبحث الثاني 

  نماذج من القضاء الإسلامي: المطلب الأول 

  نماذج من الاجتھادات القضائیة في القانون الجزائري :المطلب الثاني 

 الخاتمة

  

  

  

 



  

 

 

 

  

  

  مفھوم العود والحكم القضائي: الفصل الأول 

  

  : وفیھ

  

  مفھوم العود: المبحث الأول       

  مفھوم الحكم القضائي: المبحث الثاني       
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یقتضي البحث في موضوع ما و دراسة إشكالیاتھ ومحاولة الوصول إلى حلول    

ویسھل علینا معالمھ بشكل عام، التعریف بھ وبیان مفھومھ أولا حتى تتضح لنا إلى مقنعة 

  .فھم تفاصیلھ والتعمق في أحكامھ بشكل خاص

ن الطلبة ولكون الموضوع الذي نحن بصدد معالجتھ محلّ غموض و التباس للعدید م  

سواء كانوا من أھل الفقھ أو أھل القانون، وعلى ھذا فقد ارتأینا في ھذا الفصل  ،والقضاة

، ومفھوم لمفھوم العود الفصل الأولوقبل الغوص في جوھر الموضوع أن نقوم بتخصیص 

  .الحكم القضائي

بحث مفھوم الحكم القضائي في المثم  ،في المبحث الأول وذلك بمعالجة مفھوم العود   

إلى ما توصل إلیھ اجتھاد  إلى ما وجدناه في مصنفات الفقھ الإسلامي، و وھذا قیاسا ،الثاني

  . القضاء الجزائري في ھذا الجانب
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   مفھوم العود :المبحث الأول 

ثم تحدید د في المطلب الأول، العوْ  تعریفسنحاول أن نتناول في ھذا المبحث    

  :وذلك كما یلي  ،في المطلب الثاني محل العودشروط الحكم القضائي 

  تعریف العود : المطلب الأول 

ح المعنى اللغوي لھاتھ المفردة، ثم نقوم بعرض د لابد لنا أن نوضّ لتعریف العَوْ    

جانب القانوني، ثم من ال من الجانب الشرعي، دمختلف التعریفات الاصطلاحیة لمفردة العوْ 

  :وذلك على النحو الآتي ف ینسجم مع موضوع دراستنا،تعریوھذا بغیة الوصول إلى 

   تعریف العود لغة  :الفرع الأول

  :في اللغة یقصد بھ عدة معاني دُ وْ العَ 

  .مدُ أحْ  دُ العوْ : وفي المثل رجع؛: دة وعوداً عاد إلیھ یعود عوْ . ثاني البدءِ : العوْد -1

  .عنھ بعدما كان أعرضَ  وقد عاد لھُ 

فالمجيء موصول بھ  ھ،ھ برجوعِ ھ، أي نقض مجیئَ دئِ ه على بدُ ع عوْ وتقول رجْ 

ود في ھذا دة والعوادة أي لك أن تعُ د والعوْ ولك العوْ . عوْدٌ  الرجوع، فھو بدءٌ و الرجوعُ 

  1.الأمر

ا انصرافا بالذات، أو بالقول و عنھ إمّ الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف : دالعوْ  -2

  2.العزیمة

  

  

                                                           

دار صادر : لبنان-؛ بیروت3:ط .3ج.، لسان العرب)ھـ711ت(محمد بن مكرم الإفریقي المصري : ابن منظور - 1

 .316-315ص ؛ھـ1414للنشر والتوزیع؛ 

صفوان عدنان  :تحق، المفردات في غریب القرآن، )ھـ502ت(أبو القاسم الحسین بن محمد: الراغب الأصفھاني - 2
 .593ص؛ ـھ1412الدار الشامیة؛  - دار القلم: بیروت - ؛ دمشق1:ط. يالداود



 مفھوم العود والحكم القضائي                             الفصل الأول                            
 

 

22 

  1.لك أن تعود: دة، أيد والعُوادة،بالضم، والعوْ وْ جوع؛ ولك العالرّ : دالعوْ  -3

 عاودَ . رتدّ إلیھ بعد ما أعرض عنھصار إلیھ،اِ : لكذا أو إلى كذا عاداً مَ دة ووْ وعَ  داً عوْ  -4

لك أن تعود لك العَوْد والعَوْدة، أي : رجع إلى الأمر الأول؛ یقال:وادا الرجلُ مُعاودة و عِ 

  2.في الأمر أي ترجع وتردّ 

  3.نظر فیھ من جدید: صلح الأمر بعد الفساد؛أعاد النظر في الأمر: دالعوْ  -5

عبارة عن كون ما شرع لمنفعة العباد : د الشيء على موضوعھ بالنقضوْ عَ : دوالعوْ  -6

ضررا لھم، كالأمر بالبیع و الاصطیاد؛ فإنھما شرعا لمنفعة العباد، فیكون الأمر بھما 

  4.عاد الأمر على موضوعھ بالنقضوب لللإباحة، فلو كان الأمر بھما للوج

ا دلالات عدیدة و في اللغة لھ "دالعوْ "أن مفردة  من خلال ما تقدم ذكره نلاحظ

  .والنقض الرجوع والإعراض: مختلفة ومن أھم ھذه الدلالات اللغویة 

  .و إعادة النظر فیھ ھو الرجوع عن الأمر السابق ونقضھ: ومنھ فالعود في اللغة

  ف العود في الاصطلاحتعری: الفرع الثاني

الإسلامیة التعریفات الاصطلاحیة لدى فقھاء الشریعة  مجموعة من سنقوم بعرض

ما ماثلھا من التعریفات الاصطلاحیة في القانون الوضعي، وذلك على النحو ثم أولا، 

 :التالي

 

  

                                                           

؛ 8:ط. محمد نعیم العرقسُوسي: تحق، القاموس المحیط، )ھـ817ت(مجد الدین محمد بن یعقوب : الفیروزآبادي - 1
 .302ص؛ م2005/ھـ1426مِؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع؛ : لبنان- بیروت

 .536ص ؛ت.الكاثولیكیة؛ د المطبعة: ؛ بیروت19:ط. العلوم و الأدب و اللغة في المنجد: معلوف لویس - 2

: م.؛ لا1:ط. 2ج. بمساعدة فریق عمل معجم اللغة العربیة المعاصرة،): ھـ1424ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر - 3

  .1571ص؛ م2008/ھـ1429عالم الكتب للنشر؛

دار : لبنان-؛ بیروت1:ط. ،التعریفات)ھـ816ت(یف الجرجاني علي بن محمد بن علي الزین الشر: الجرجاني - 4

  .185ص؛ م1983/ھـ1403الكتب العلمیة للنشر؛ 
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  )العود عن فقھاء الشریعة: (تعریف العود في الاصطلاح الشرعي -أولا

عود في كتب ومصنفات فقھاء الشریعة الإسلامیة كعادتھم في عدم لم نجد تعریفا لل

البحث في التفصیلات البسیطة و الاستغراق في دقائق الأمور و إن كان العود عرف لدى 

ومع ذلك فإن ؛ ھؤلاء الفقھاء في الأحكام وما یصدر على من یتكرر منھ الفعل المحرم

ى فقھاء الشریعة ومصادرھا من الكتاب ھناك ما یدل على أن العود و أحكامھ معروفة لد

   1.والسنة

  :الآتي لنا من خلال البحث في معظم مصنفات مذاھب الفقھ الإسلامي تبینو 

على الرغم من استعمال فقھاء الشریعة الإسلامیة رضي الله عنھم لكلمة العود في  

لم نقف على مصنفاتھم الفقھیة منذ اللحظات الأولى لقیام المذاھب وتحریرھا إلا أننا 

   2...تعریف اصطلاحي في ھذه المصنفات یبین لنا مفھوم العود عندھم

ولكن تحت  ،إلى الجریمة )العود(قد كانت الشریعة الإسلامیة أول من عرف مع ھذا، فو

  3.مسمیات أخرى تحمل نفس المعنى وتقوم بالغرض منھا

تھم للعود الإجرامي أو لكن لا بأس أن نشیر أنھ تم الإشارة لمصطلح العود في تعریفاو 

  :التعریف التاليالعود إلى الجریمة ومن بین أھم ھذه التعریفات 

یطلق العود الیوم  في اصطلاحنا القانوني على حالة الشخص الذي یرتكب جریمة 

  4.بعد أخرى حكم فیھا نھائیا

 

 

                                                           

 تطبیقیة دراسة( الأنظمة و الإسلامیة الشریعة في مشدد كظرف الجریمة إلى العود: الشھراني سیاف بن ناصر - 1
 نایف الإسلامي، جامعة الجنائي لتشریعا تخصص ماجستیر، ، رسالة)الریاض مدینة في الشرعي القضاء لأحكام
 .10ص؛ م1997/ھـ1418الدراسات العلیا؛ الریاض؛  معھد :الأمنیة للعلوم العربیة

: ؛ الكویت ط.لا .)الوضعي الجنائي والفقھ الإسلامیة الشریعة في(الجریمة إلى العود ظاھرة: السماك حبیب أحمد - 2
 .25ص؛ م1985والنشر؛  للطباعة السلاسل ذات

 .2ص ،المرجع السابق ،مشدد كظرف الجریمة إلى العود ناصر بن سیاف الشھراني، - 3
العربي؛  الكاتب دار: ط؛ بیروت.لا. 1ج. الوضعي بالقانون مقارنا الإسلامي الجنائي التشریع: عوده القادر عبد - 4
 .766صت؛ .د
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  :تعریف العود في الاصطلاح القانوني - ثانیا

ددا للعود تاركة ذلك للفقھ الوضعي و إن كان لم تضع القوانین الوضعیة تعریفا مح

  . 1العود لا یخرج في مضمونھ عن كونھ

  2.حالة الشخص الذي یرتكب جریمة أو أكثر بعد الحكم علیھ نھائیا من أجل جریمة سابقة

حالة خاصة بالجاني الذي سبق الحكم علیھ بحكم بات : وكما یعرف الفقھ العود بأنھ

  3.جریمة أخرى وفقا للشروط المحددة في القانونفي جریمة وارتكب  بعد ذلك 

  :تعریف العود عند المشرع الجزائري - ثالثا

لمشرع الجزائري و على غرار التشریعات الأخرى نظم أحكام العود في ن اأوكما  

قانون العقوبات من دون أن یعطي تعریفا لھ، واكتفى بذكر الحالات القانونیة التي یعتبر 

تاركا بذلك مھمة تعریفھ للفقھ بناءا على ما توصل إلیھ علماء الإجرام  فیھا الجاني عائدا،

   4.والعقاب من الدراسات المعمقة لظاھرة العود إلى الجریمة

یقصد بالعود الوصف القانوني الذي یلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم علیھ ف

   5.بعقوبة بموجب حكم سابق بات، ضمن الشروط التي حددھا القانون

- وبكل تحفظ علمي–وكما یمكن  من خلال ما تقدم من تعریفات اصطلاحیة للعود،

وھذا من أجل ضبط مجرد انطلاقة مبدئیة، من أجل  الاعتماد على التعریف اللغوي،

، العقابلعود وھذا كونھ متعلق بالحكم القضائي ولیس بالجریمة ولتعریف  وضعمحاولة 

  :يالتعریف التال نستنتج على ھذا الأساسو

                                                           

 .10ص ،ابقالمرجع الس العود إلى الجریمة كظرف مشدد،،ناصر بن سیاف الشھراني - 1
 .32ص ،المرجع السابق ظاھرة العود إلى الجریمة،،أحمد حبیب السماك - 2
 المطبعة نشر: ط؛ القاھرة.لا. -مقارنة دراسة-الإجرام على والاعتیاد الجریمة إلى العودة :الألفي العزیز عبد أحمد - 3

  .55ص؛ م1995العالمیة؛ 
 للقضاء العلیا المدرسة إجازة لنیل تخرج القضائیة، مذكرة سةوالممار القانون حكم بین العود: ھیفاء يبوخار - 4

  .8ص؛ م2006عشر؛ الجزائر؛  الرابعة بالجزائر، الدفعة
 دیوان: ؛ الجزائر6:ط. )الجریمة:الأول العام،الجزء القسم(الجزائیة  العقوبات قانون شرح :سلیمان الله عبد - 5

  .378- 377ص ؛م2005الجامعیة؛  المطبوعات
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من  الجامع بین تعریف العوْد من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة ھو الرجوعإن      

 والإعراضوالرجوع  امسبق الصادروبمعنى آخر ھو نقض الحكم جدید إلى أمر سبق، 

  .عنھ

  .وكذلك ھو مراجعة الحكم القضائي والطعن فیھ بالطرق المقررة قانونا     

و نقض حكم قضائي ھ: في الحكم القضائي  العود ومنھ یمكننا القول أن المقصود ب

  .ھو الرجوع عن الحكم القضائي و إعادة النظر فیھأو بحكم قضائي آخر، 

  شروط الحكم القضائي محل العود: المطلب الثاني 

فیھا للتأكد من مدى صحتھا إن دراسة الأحكام القضائیة ومراجعتھا بعد الحكم 

وذلك أن الحكم . ف، أمر من مقتضیات العدالةوسلامتھا وتحقیقھا للعدل و الإنصا

بطبیعة الحال یصدر عن القاضي الذي ھو إنسان عرضة للخطأ و النسیان والجھالة، 

لأنھ لیس بمعصوم، فكان من واجبات تحقیق العدل السماح لمن صدر علیھ حكم 

تضرر منھ ویراه مشوبا بعیب من العیوب أن یطلب معاودة طرح النزاع من جدید 

  1.یصل إلى ما یراه أنھ الحق و والصواب لعلھ

لمفردة العود، وھذا  رغم من غیاب تعریف واضح للمعنى الاصطلاحيالبو 

من  تحدید مفھوم  للعودفي  الوضعي والقانون الإسلامیةریعة الش ختلاف فقھاءلا نظرا

 بعض الشروط التي استخلصنا نناإلا أ حیث كونھ متعلق بالحكم لا بالجریمة والعقاب،

العود، وھذا من الناحیة الفقھیة  )محلّ ( لابد من توافرھا في الحكم القضائي موضوع

  :الإسلامیة، ثم من الناحیة القانونیة وذلك كما یلي

  شروط الحكم محل العود في الفقھ الإسلامي : الفرع الأول 

وقد لا یطبق القاضي بشر و أحكامھم یعترضھا الخطأ والغلط، لما كان القضاة 

، فیقع بذلك الحكم اقعة فھما دقیقاالشرعي على الواقعة تطبیقا صحیحا لعدم فھم الو الحكم

                                                           

/  61/؛ الریاض، مجلة العدل، العدد )بحث محكم ( أصول الطعن بطریقة الاستئناف : ر بن علي الشھري شاك - 1
  .200ص؛ ھـ 1435محرم 
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مما یستوجب ضرورة مراجعة  للكتاب أو السنة أو القیاس الجلي والقواعد العامة،مخالفا 

  1.الحكم ونقضھ 

النظر فیھ من أجل تحقیق  ومن ھنا جاءت إمكانیة العود في الحكم القضائي وإعادة

  .العدالة

لا و، لإسلامیة صدورھا صحیحةم القضائیة في الشریعة ااحكولكون الأصل في الأ

، فإذا ما توفرت و ارتكزت علیھا إذا كانت المراجعة مبنیة على أسس جوز مراجعتھا إلات

ولھذا فإن ة مراجعة الحكم وإعادة النظر فیھ، نقض وجبلالأسباب والشروط المستوجبة ل

  2:تي شروط الحكم محل العود ھي كالآ

اضي مخالفا لنص في حكم الق كان متىف :مخالفة الحكم لنص من القرآن الكریم  -1

، وظھور مجانبتھ  ئھلم یستقر ھذا الحكم ، ویتعین نقضھ ، لتیقن خطالقرآن الكریم، 

           3. للمحكوم علیھ الحق في أن یعترض على ھذا الحكم ویطعن فیھو  .للصواب

، لسنةإذا تبین كذلك أن حكم القاضي وقع مخالفا ل أیضا :ة السن لنص الحكم مخالفة  -2

 4.حق الطعن فیھوللمحكوم علیھ  .لا یستقر بل ینقضفإنھ 

ویحق  ،فالحكم المخالف للإجماع لا یستقر أیضا وینقض :مخالفة الحكم للإجماع   -3

لأن ما خالف الإجماع یكون  ؛ویطلب إعادة النظر فیھ أن یطعن فیھ،للمحكوم علیھ 

 5.، فیتعین فسخ ما خالف الإجماع ، والباطل لا اعتبار لھ في الشرعطلابا

 

                                                           

مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة ، رسالة ماجستیر، جامعة : راضیة عیمور  -1
 .31ص؛ م 2005/ھـ 1426ریعة و قانون؛ باتنة؛ قسم الشریعة ، فرع ش: الحاج لخضر باتنة 

  .90ص ،المرجع نفسھ،القضائیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیةمبدأ مراجعة الأحكام  ،راضیة عیمور -2
الضمانات القضائیة المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلیة الجدیدة ، دراسة مقارنة : ناصر بن محمد الجوفان -3

 1427، ربیع الأول 33العدد : الدرعیة : المصدر (،   /www.alukah.net/sharia/o/31775: الموقع ، من
  .م2014نوفمبر27، شوھد بتاریخ )م2006أفریل / ھـ 

  .، الموقع نفسھحكام في الأنظمة العدلیة الجدیدةالضمانات القضائیة المتعلقة بمراجعة الأ: ناصر بن محمد الجوفان -4
 .، الموقع نفسھالضمانات القضائیة المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلیة الجدیدة: محمد الجوفانناصر بن  - 5
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أیضا لا  ، فإنھا كان الحكم مخالفا للقیاس الجليفإذ :مخالفة الحكم للقیاس الجلي   -4

 1.ویكون مسوغا للمحكوم علیھ بأن یطعن في ھذا الحكم  یستقر؛ بل ینقض،

إذا وقع مخالفا  اء أن حكم القاضيذكر بعض الفقھ :مخالفة الحكم للقواعد الشرعیة   -5

  2. لنقضھ یكون مسوغا، فإن ذلك للقواعد الشرعیة

  : شروط الحكم محل العود في القانون الوضعي : الفرع الثاني 

تفرع من مبدأ التقاضي على إذا كان العود في الحكم القضائي وإعادة النظر فیھ م

ن محكمة الدرجة الأولى أمام والمقصود بھ الحق في التظلم من حكم صدر م، درجتین

فإن المبدأ یسمح بالطعن، وبالتالي تصحیح الخطأ أو  -الاستئنافمحكمة  -  محكمة أعلى

السھو الذي یقع فیھ قضاة المحكمة الابتدائیة كما أنھ یحث ھؤلاء على التدقیق في 

أحكامھم قبل إصدارھا، وھو منصوص علیھ دستوریا وقضائیا في مختلف الأنظمة 

  .ةالوضعی

إعادة النظر فیھ الذي لا بد من و الحكم الذي یعتبر محلا للعودمن خلال ھذا فإن و

یمكن أن نذكر أھمھا على النحو  سنتھا القوانین الوضعیة معینة  لھ شروط لتصحیحھ،

  :الآتي

فمسألة الاختصاص من : أن تكون المحكمة غیر مختصة بالنظر في الدعوى  -1

  3 .ھا من تلقاء نفسھافیمة أن تتحقق التي یتعین على المحكالأمور 

  

  

 

 

                                                           
  .السابق، الموقع الضمانات القضائیة المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلیة الجدیدة: ناصر بن محمد الجوفان -1
 .نفسھع وقدیدة، المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلیة الجالضمانات القضائیة الم ،ناصر بن محمد الجوفان -2
  .135ص، المرجع السابق ،مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة ،راضیة عیمور -3
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  :و كما قد یوجھ الطعن إلى الإجراءات و الأوضاع التي لابست إصدار الحكم  -2

 :الإجراءات -أ 

بین الأحكام الباطلة  قةیجب التفر :إجراءات الحكم المعدوم جانب المراجعة في  -1

من أركان  اركن تفقدیة والأحكام المعدومة والأولى فقدت شرط من شروط صحتھا والثان

  1.وجودھا 

فالمبدأ أن لا دعوى بطلان ضد  :إجراءات الدفع بالبطلان جانب المراجعة في  -2

                                2.الأحكام القضائیة إلا بسلوك طرق الطعن المعینة 

  :الموضوع  -ب 

 ئكأن تخط ضھ على موضوع الدعوىلنقمستوجبة الالحكم  تنصب عیوب قد      

فتكون المحكمة في ھذه الحالة قد جافت  ،الوقائع أو في تقدیرھا استخلاصالمحكمة في 

    3.العدالة 

  : تطبیق القانون  -ج 

، أو ق القانون على الوقائع المستخلصةوقد یصدر الحكم مبنیا مع خطأ في تطبی

     4.ن إعمالھا فیجب بذلك الطعنتطبق غیر القاعدة المتعی

، شروطعدة حكم القضائي محل العود للا تم عرضھ نستخلص إلى أن من خلال م

أو من  ،الإسلامي يجانب الفقھالمن  اءما بینھا من كلا الجانبین سووھي تختلف فی

  .جانب القانون الوضعي ال

عود عند فقھاء الشریعة فقد لا حظنا كیف تم حصر شروط الحكم القضائي في محل ال

  .ولا عودالحكم القضائي لا رجعة فیھ  ، كون أن الأصل فيالإسلامیة
                                                           

، السابقع المرج ،مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة ،راضیة عیمور - 1
  .138ص

 .142ص، نفسھالمرجع  ،مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة ،راضیة عیمور - 2
-142صالمرجع نفسھ، ،مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة،راضیة عیمور -3

143. 
  .145صالمرجع نفسھ،  ،م القضائیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیةمبدأ مراجعة الأحكا ،راضیة عیمور-4
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، شروط الحكم القضائي محل العود تخضع لعدة عوامل الوضعي بینما جعل فقھاء القانون

   .وكذا من حیث تطبیق القانون یة،والموضوعمن بینھا العوامل الإجرائیة، 

ي ف فنلاحظ أن الشریعة الإسلامیة لم تھتم بوضع الإجراءات بل اھتمت بوجوب الإسراع

  .الحكم لبس أو غلط  شابإذا ما و إعادة النظر الدعوى والفصل فیھا بالنظر 

من  وھذا الكثیر وقتال تأخذ من ، وبینما في القانون الوضعي فالإجراءات طویلة ومتعددة

مما یؤدي أحیانا إلى ضیاع إعادة النظر في الحكم المطعون فیھ  و في الدعوى أجل الفصل

  .الحقوق قبل نھایة الدعوى
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  مفھوم الحكم القضائي :  المبحث الثاني

الحكم القضائي ھو إجراء من الإجراءات القضائیة المكونة و المتمّمة للخصومة، 

لا تتوافر في غیره من القرارات ر في شكل معین تتوافر فیھ ضمانات لذلك یجب أن یصد

الحكم منتج لآثاره والتي فللحكم القضائي شروط لا بد من تحققھا حتى یكون ؛ القضائیة

  .تجعل منھ عنوانا للحقیقة

خصصنا حثنا الثاني مفھوم الحكم القضائي، فوعلى ھذا الأساس سنتناول في مب

ض مدلولاتھ من الجانب اللغوي االمطلب الأول لتعریف الحكم القضائي من خلال استعر

  .القضائي شروط صحة الحكم فقد تناولنا فیھ المطلب الثاني أماثم الاصطلاحي، 

  تعریف الحكم القضائي :المطلب الأول 

لیتم تعریف الحكم القضائي یجب أن نبین أولا المعنى اللغوي، ثم التعریف بالحكم 

القضائي من الناحیة الاصطلاحیة الشرعیة، وأخیرا من الناحیة الاصطلاحیة القانونیة 

  :وذلك على النحو الآتي

 ةتعریف الحكم القضائي لغ :الفرع الأول 

إن مصطلح الحكم القضائي مصطلح مركب من مفردتین ولھذا سنتطرق لتعریف 

  .كل مفردة على حدة وصولا إلى التعریف الجامع لھاتین المفردتین

  :تعریف الحكم -أولا

مصدر قولك حَكَمَ بینھم یحكم أي قضى،  :والحُكْم. الحكم ھو مصدر حَكَم یحْكُم

  1.وحكم لھ وحكم علیھ

 

  

                                                           

  .141ص ،12جالمصدر السابق،  ،لسان العرب،)ھـ711ت(محمد بن مكرم الإفریقي المصري  :ابن منظور - 1
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وحكّمھ في . أحكام، وقد حكم علیھ بالأمر حكمًا وحُكومة :القضاء،جمع :ضموالحُكْمُ، بال

  1.الأحُكُومة و الحُكومة :أمره أن یحكم فاحْتكم، و الاسم :الأمر تحكیما

  :ة لمعان عدیدة ومختلفة نذكر منھاجاءت كلمة الحُكْم بضم الحاء وسكون الكاف في اللغ

  :فیأتي الحكم بمعنى المَنع -1

 2.منعًا لإصلاححكم أصلھ منع 

حكمت وأحكمت وحكّمت بمعنى منعت ورددت، ومن ھذا قیل للحاكم بین : والعرب تقول

  3.الناس حاكم، لأنھ یمنع الظالم من الظلم

  4.وحكم الشيء واحكمھ كلاھما منعھ من الفساد

  :ویأتي الحكم بمعنى القضاء والفصل بین الناس -2

سواء ألزمت ذلك غیرك أو لم تلزمھ والحكم بالشيء أن تقضي بأنھ كذا أو لیس بكذا 

  5.حاكم وحكام لمن یحكم بین الناس:ویقال

احتكموا إلى الحاكم و : ونقول.حكم بین الناس أي قضى بینھم: یكون الحكم مصدر قولنا

  6.تحاكموا بمعنى المخاصمة إلى الحاكم

ضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَلاَ ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْ  ﴿: ومنھ قولھ تعالى

ا تَـتَّبِعِ الهْوََى فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِ 

  ]26الآیة : سورة ص [ .﴾نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ 

                                                           

  .1095صالمصدر السابق،  ،القاموس المحیط ،)ھـ817ت(یعقوب  مجد الدین محمد بن: الفیروز آبادي - 1
 ،في غریب القرآن، المصدر السابق المفردات ،)ھـ502ت(أبو القاسم الحسین بن محمد :لراغب الأصفھانيا - 2

  .248ص
  .141ص ،12ج ،، المصدر السابقلسان العربابن منظور،  - 3
  .143ص ،12ج نفسھ،المصدر  لسان العرب، ابن منظور، - 4
  .249-248ص السابق،المصدر  المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفھاني، - 5
  .142ص ،12ج ،المصدر السابق لسان العرب، ابن منظور، - 6
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فاحكم  بین الناس بالحق أي بحكم الله : "ریمةقال الزّمخشري في تفسیره للآیة الك

تعالى إذ كنت خلیفتھ ولا تتبع ھوى النفس في قضائك و غیره مما تتصرف فیھ من 

  1".أسباب الدین والدنیا

  :2ویأتي الحكم بمعنى العلم والفقھ -3

نَاهُ الحُْكْ  ﴿: وبھ فسُّر قولھ تعالى : سورة مریم[ .﴾ مَ صَبِي�اياَ يحَْيىَ خُذِ الْكِتَابَ بقُِوَّةٍ وَآَتَـيـْ

  ]12الآیة 

  3.أي عِلما وفِقھا، وبھذا المعنى اشتقت الحِكمة من الحُكم، بمعنى العلم

والحُكم أعم من الحِكمة فكل حِكمة حُكم ولیس كل حُكم " :وقال الراغب الأصفھاني

  4".حِكمة

  :تعریف القضاء - ثانیا

أن الیاءَ لما جاءت بعد الألف قِضايٌ لأنھ من قَضِیت، إلا : أصل كلمة القضاء

  .ھُمِزَت

         والقضاء مصدر من فعل قضى، یقضي، و الجمع أقضیة و قضایا، و الاسم القضیة،

قضى یقضي قضاء فھو قاضٍ إذا حكم وفصل، فالقضاء معناه : یقال. الأحكام: والقضایا

ي أداءً أو أوجِب أو أعلِم أو أنْفذِ  الانقطاع والتمام، وكل ما أحُْكِم عملھ أو أتِم أو خُتِم أو أدُِّ

  5.أو أمْضي فقد قضُِي

                                                           

، 4ج. ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل)ھـ538ت(جارالله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: الزمخشري - 1
  .89ص ؛ھـ1407دار الكتاب العربي؛ : ؛ بیروت3:ط. -ص- سورة

  .141ص ،12ج ،السابق لسان العرب، المصدر ابن منظور، - 2
  .141- 140ص ،12ج ،، المصدر نفسھلسان العرب ابن منظور، - 3
  .249صالمصدر السابق،  الراغب الأصفھاني،المفردات في غریب القرآن، - 4
  .186ص ،15ج ،لسان العرب، المصدر السابق ابن منظور، -5
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  1.في القرآن الكریم في صیغ مختلفة بلغت ثلاثاً وستین) قضى(وقد وردت مادة 

  :ویأتي القضاء دالا على عدة معاني نذكر منھا 

 .فالقضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا: بمعنى الحكم والفصل -1

تَیْنِ وَقَضَ  ﴿: قولھ تعالى ومنھ یْنَا إلِىَ بَنِي إسِْرَائِیلَ فِي الْكِتَابِ لتَُفْسِدُنَّ فِي الأْرَْضِ مَرَّ

ا كَبِیرًا فھذا قضاء بالإعلام والفصل في  ،]4الآیة : سورة الإسراء[ ﴾ وَلتََعْلنَُّ عُلوًُّ

  2.الحكم

هُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّا ﴿: أیضا قولھ تعالىفي  وجاء

هَرْهمُاَ وَقُلْ لهَمَُ  لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهمُاَ أوَْ كِلاَهمُاَ فَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ ا قَـوْلاً  إِمَّا يَـبـْ

  3.، أي أمر بذلك ]23الآیة : سورة الإسراء[ ﴾ كَريمِاً

  4.تقول قضیت حاجتي: بمعنى الفراغ -3

فَـلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَْجَلَ وَسَارَ بأَِهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ  ﴿:تعالى في جاء في قولھ   

هَا بخَِبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّ  ارِ الطُّورِ ناَراً قاَلَ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنيِّ آَنَسْتُ ناَراً لَعَلِّي آَتيِكُمْ مِنـْ

 5.أي أنھى الأجل و بلغ منتھاه ؛]29الآیة : القصص سورة[ ﴾ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ 

  

                                                           

الھیئة المصریة العامة للتألیف و النشر؛ : ؛ مصر2:ط. 2مج. معجم ألفاظ القرآن الكریم: مجمع اللغة العربیة -1
  .403- 401ص ؛م1970/ھـ1390

  .674ص ،السابقالمفردات في غریب القرآن، المصدر  الراغب الأصفھاني، -2
 .674، صنفسھالراغب الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، المصدر  -3
  .187ص ،15جالمصدر السابق،  لسان العرب، ابن منظور، -4
 .187، ص15، جالسابق منظور، لسان العرب، المصدر ابن - 5
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  :  1بمعنى الفصل والقطع والتقدیر -3

فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََوَاتٍ فيِ يَـوْمَينِْ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سمَاَءٍ  ﴿: جاء في قولھ تعالى في 

نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ  : سورة فصلت[ ﴾ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ أمَْرَهَا وَزيََّـنَّا السَّمَاءَ الدُّ

  2.أي أتمھُن، ]12الآیة 

  : 3بمعنى الأداء و الإنھاء  - 4

فإَِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ آَباَءكَُمْ أوَْ أَشَدَّ  ﴿ :جاء في قولھ تعالى

نْـيَا وَمَا لَهُ فيِ الآَْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ذكِْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ ربََّـنَ  : سورة البقرة[ ﴾ ا آَتنَِا فيِ الدُّ

  4.أي أدیتم و أكملتم و أتممتم ،]200الآیة

وبھذا نجد أن القضاء من الناحیة اللغویة تندرج تحتھ عدة معاني من بینھا الحكم، 

  .وكما رأینا أن معنى الحكم لغة ھو الفصل

  ".الحكم الشرعي"حتى نخرج بذلك " القضائي"نا بصفة وكما جاء وصف الحكم ھ

ھو الحكم الصادر : ي للحكم القضائيأن التعریف اللغو نستنتج عرضھ تمّ  ومن خلال ما

 .في نزاع ما للفصل فیھمن لھ ولایة القضاء  عن 

  تعریف الحكم القضائي اصطلاحا: الفرع الثاني

ئي من الناحیة الشرعیة ثم سنقوم بعرض عدة تعریفات اصطلاحیة  للحكم القضا

  :من الناحیة القانونیة، وصولا إلى التعریف المختار، وذلك كما یلي

                                                           

  .675ص المصدر السابق، الراغب الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، -1
 .187، ص15ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج -2
 .187، ص15ج المصدر نفسھ، ابن منظور، لسان العرب،- 3
 .187، ص15ابن منظور، لسان العرب، المصدر نفسھ، ج - 4



 مفھوم العود والحكم القضائي                             الفصل الأول                            
 

 

35 

  )في فقھ القضاء الشرعي( :تعریف الحكم القضائي في الاصطلاح الشرعي -أولا 

كاھتمامھم  -بوجھ عام-باھتمام غالبیة الفقھاء" الحكم القضائي"لم یحظ تعریف 

نظریة الحكم : من خلال كتابھ في نظر أبو البصلذلك بتعریف القضاء نفسھ، ویرجع 

إلى أنھم اقتصروا على تعریف القضاء للدلالة على القضائي في الشریعة والقانون، 

الحكم، لأن القضاء في حقیقتھ، یدور على معنى الفصل بین المتخاصمین، إضافة إلى أن 

 1.اللغویین یطلقون الحكم على القضاء و القضاء على الحكم

لا أن بعض الفقھاء قد وضعوا تعریفات خاصة بالحكم القضائي بالإضافة إلى إ

من الحنفیة ، والإمام  2تعریف القضاء نفسھ، ومن ھؤلاء الفقھاء الإمام ابن الغرس

من   5 من الشافعیة، والإمام البھوتي 4 من المالكیة، و الإمام ابن حجر الھیتمي 3القرافي

  6.الحنابلة

ت المختارة للحكم القضائي بحسب ترتیب المذاھب الفقھیة وھذه بعض التعریفا

  :الأربعة وذلك كما یلي

  

 

 
                                                           

ط؛ .لا. محمد نعیم یاسین: نظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون، تقدیم: عبد الناصر موسى أبو البصل -1
  .30؛ ص.ت.دار النفائس للنشر و التوزیع؛ د: الأردن

ف ،المصري فقیھ حنفي،تولى عدة وظائ)ھـ894ت(بن الغرس ن محمد بن محمد بن خلیل البدر،ھو العلامة محمد ب -2
كھ البدریة في شرح على شرح السعد على العقائد النسفیة ،وكتابھ المشھور الفوا:وناب في القضاء،من مصنفاتھ

محمد بن عبد الرحمان السخاوي شمس الدین،الضوء اللامع لأھل القرن :الأقضیة الحكمیة،انظر
  .221-220م، ص1992/ھـ1412دار الجیل،:،بیروت1:،ط9التاسع،ج

،إمام، مجتھد أحد أعلام المالكیة ، من )ھـ684ت(أبو العباس، أحمد بن إدریس القرافي:ب الدین ھو الإمام شھا - 3 
ابن فرحون، الدیباج المذھب في معرفة أعیان :كام في تمییز الفتاوى عن الأحكام،انظرالفروق، الإح: مؤلفاتھ

   .239- 236صت، .دار التراث للطبع والنشر،د:ط،القاھرة.،لا1محمد الأحمدي،ج:العلماء،تحق
تحفة المحتاج :،فقیھ شافعي كبیر،من مصنفاتھ)ھـ973ت(ھو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي -4 

،شذرات )ھـ1089ت(عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي،أبو الفلاح:المنھاج،الفتاوى الكبرى الفقھیة،انظر لشرح
م، 1986/ھـ1406دار ابن كثیر،:بیروت- ،دمشق1:،ط10محمد الأرناؤوط،ج: الذھب في أخبار من ذھب،تحق

  .544-541ص
،المصري،مفسر شیخ )ھـ1051ت(ھو العلامة منصور بن یونس بن صلاح بن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي - 5

محمد أمین بن فضل الله : متن الإقناع،شرح منتھى الإرادات،انظر كشاف القناع عن:الحنابلة في عصره،من مصنفاتھ
   .426ت، ص.دار صادر،د:ط،بیروت.،لا4،خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر،ج)ھـ1111ت(الدمشقي

    .  35،صنظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون، المرجع السابق عبد الناصر موسى أبو البصل، -6
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  :تعریف الحكم القضائي عند الحنفیة-1

ھو الإلزام في الظاھر على صیغة مختصة بأمر ظن لزومھ في : "قال ابن الغرس

  .1"الواقع شرعا

  :تعریف الحكم القضائي عند المالكیة-2

إنشاء إطلاق و إلزام في مسائل الاجتھاد المتقارب فیما : "عرفھ الإمام القرافي بأنھ

  2".یقع فیھ النزاع لمصالح الدنیا

  :تعریف الحكم القضائي عند الشافعیة-3

ما یصدر من متولٍّ عموماً : "الحكم القضائي عند الإمام ابن حجر الھیتمي ھو

   3".وجھ مخصوص وخصوصاً راجعاً إلى عامٍّ من الإلزامات السابقة لھ في القضاء على

  :تعریف الحكم القضائي  عند الحنابلة-4

  :ذكر الإمام البھوتي تعریفین للحكم القضائي في كتابین على النحو الآتي 

 4".الإلزام بحكم شرعي"أو " فصل الخصومات: "الحكم القضائي ھو  - أ

 

  

 

                                                           
  الفواكھ البدریة، )ھـ894ت(محمد بن محمد بن محمد بن خلیل البدر بن الغرسالإمام بن الغرس،: محمد بن خلیل  -1

  .)36نقلا عن أبو البصل ص.(7ص ؛ت.مطبعة النیل؛ د: ط؛ مصر.لا. في الأقضیة الحكمیة
الإحكام في تمییز الفتاوى ) ھـ684ت(أبو العباس، أحمد بن إدریس القرافي  الإمام القرافي،شھاب الدین:شھاب الدین -2

دار البشائر الإسلامیة : لبنان-؛ بیروت2:ط.د الفتاح أبو غدةعب:عن الأحكام وتصرفات القاضي و الإمام،اعتنى بھ
   .33،ص.م1995/ھـ1416مكتب المطبوعات الإسلامیة؛ : للطباعة والنشر والتوزیع؛ حلب

الفتاوى  ،)ھـ973ت(ھو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي الإمام بن الحجر، :أحمد بن محمد  -3
المكتبة : م.ط؛ لا.لا. 2ج ).ھـ982ت(بن علي الفاكھي المكي الشیخ عبد القادر بن أحمد: یذهالفقھیة الكبرى، جمعھا تلم

   .198ص؛ ت.للنشر؛ د الإسلامیة
، )ھـ1051(منصور بن یونس بن صلاح بن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي الإمام البھوتي،: منصور بن یونس -4

  .     485ص  م1993/ھـ1414كتب؛ نشر عالم ال: م.؛ لا1:ط. 3ج. شرح منتھى الإرادات
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و أضاف " فصل الخصومات"و "  الإلزام بالحكم الشرعي: "الحكم القضائي ھو  -  ب

الحكم إنشاء لذلك الإلزام إن كان فیھ إلزام أو للإباحة و الإطلاق إن كان الحكم و:" قولھ

 1...".في الإباحة

  :تعریفات الفقھاء المعاصرین للحكم القضائي -5

  :الآتيھناك عدة تعریفات للحكم القضائي وقد اخترنا منھا 

  :2تھاالنظر في القضایا و إثباتھا أو نفیھا لإظھار أحكامھا على مقتضیا -أ

تشمل القضایا الصادقة والقضایا " والقضایا"ھنا یشمل النظر العیني والفكري " فالنظر"

  .الكاذبة كما تشمل الخصومة وغیرھا

أھم مھمات القضاء، فالقاضي یمیز الدعوى أو القضیة ھل ھي " إثباتھا أو نفیھاو"     

ا تخرج الفتُْیا، فلیس حق أم باطل ثم یصدر الحكم، وبھذا القید یخرج الصلح المجرد كم

   3.من مھمة المفتي تحقیق القضیة في الواقع و إبطالھا

  :4ھو الحكم بین الخصوم بالقانون الإسلامي بكیفیة مخصوصة - ب

كیفیة رفع الدعوى إلى القاضي، والأسالیب و : أرید بالكیفیة المخصوصةو

ترافع أمام القاضي، الضوابط التي یلتزم بھا القاضي و الخصوم في إجراء التقاضي و ال

و وسائل الإثبات للحق المدعى بھ و وسائل دفع الدعوى و التي على أساس ھذه الوسائل 

للإثبات والدفع للدعوى یصدر القاضي حكمھ الحاسم للنزاع وفقا لأحكام الشریعة 

  5".القانون الإسلامي"الإسلامیة ھذه الأحكام التي تكوّن ما نسمیھ بـ 

                                                           

الإمام البھوتي، منصور بن یونس بن صلاح بن حسن بن إدریس البھوتي : منصور بن یونس -1
دار الكتب العلمیة؛ :نشر: م.ط؛ لا.لا). كتاب القضاء والفتیا( 6ج. كشاف القناع عن متن الإقناع، )ھـ1051ت(الحنبلي

              .285ص  .ت.د
: ؛ المملكة العربیة السعودیة1:ط. القضاء و نظامھ في الكتاب والسنة: إبراھیم عبد العزیز الحُمیضي عبد الرحمان - 2

 .40؛ صم1989/ھـ1409جامعة أم القرى، مركز بحوث الدراسات الإسلامیة؛  
   .40ص، المرجع نفسھ، والسنة القضاء و نظامھ في الكتاب ،عبد الرحمان إبراھیم عبد العزیز الحُمیضي -3
مؤسسة الرسالة للنشر و :  الأردن-؛ عَمان2:ط. نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة: عبد الكریم زیدان - 4

 .13م؛ ص1989/ھـ1409التوزیع،مكتبة البشائر؛ 
  .13، المرجع السابق، صنظام القضاء في الشریعة الإسلامیة ،عبد الكریم زیدان - 5
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س في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعیة ھو الفصل بین النا -ج

  1.المُتلقّاة من الكتاب والسنة

  2.ھو فصل الخصومات و إنھاء النزاعات بالحكم الشرعي -د

ھو فصل الخصومة، وحسم النزاع، بقول أو فعل یصدر عن القاضي، ومن في  -ھـ

  3.حكمھ، بطریق الإلزام

ضي ومن في حكمھ، فاصلا في الخصومة، متضمنا إلزام الحكم ھو ما یصدر عن القا - ز

المحكوم علیھ بفعل، أو بالامتناع عن فعل، أو إیقاع عقوبة على مستحقّھا أو تقریر معنى 

    4.في محل قابل لھ

  )في القانون الوضعي: ( تعریف الحكم القضائي في الاصطلاح القانوني - ثانیا

  5.لیس ثمة تعریف محدد للحكم القضائي لدى رجال القانون 

وذلك لأن القوانین تھتم بالتنظیم وتحدید المراكز القانونیة أكثر من الاھتمام بتحدید     

التعریفات، و إنما ترك أمر التعریفات للفقھ والقضاء، و ھو بالتالي یتیح لكُتّاب و شُرّاح 

واسعا للاجتھاد في وضع التعریفات إلا أن التشریعات  القانون والقضاة و المحامین مجالا

الإجرائیة قد تتخذ مسلكا في الحدیث عن الأحكام یتضح من خلال دراستھ مراد تلك 

التشریعات من إطلاق لفظ الحكم، أو استخدامھا لمصطلحات معینة، لتعبر عن الحكم 

  6.القضائي، أو عما یصدر عن القضاة من قرارات

فقھاء ض عدة تعریفات اشتملت على تعریف الحكم القضائي عند ولھذا سنقوم بعر

  :القانون وذلك على النحو الآتي

                                                           

دار عمار : نالأرد- عَمان ؛1:ط. ابط الفقھیة لنظام القضاء في الإسلامالقواعد و الضو: إبراھیم محمد الحریري -1 
   .12صم؛ 1999/ھـ1420للنشر؛ 

  .5921صت؛ .؛ ددار الفكر: سوریة- ؛ دمشق12:ط. 8ج . الفقھ الإسلامي و أدلتھ: وھبة مصطفى الزحیلي - 2
دار المكتبي : سوریة-؛ دمشق1:ط . - معالم القضاء الإسلامي-موسوعة قضایا إسلامیة معاصرة: محمد الزحیلي -3

   .62صم؛ 2009/ھـ1430للطباعة والنشر و التوزیع؛ 
   .53- 52ص المرجع السابق،عبد الناصر موسى أبو البصل، نظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون، -4
مكتبة : ؛ القاھرة1:ط. محمد سلیم العوا:تقدیم -دراسة تركیبیة دلالیة-لغة الحكم القضائي : سعید أحمد بیومي -5

   .18صم؛ 2007/ھـ1428الآداب؛ 
.                                                                            56- 55صالمرجع السابق، نظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون،  ،عبد الناصر موسى أبو البصل -6
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  :الحكم القضائي ھو-1 

ًّ كان تشكیلھا أو   فصل في نزاع قضائي بین طرفین أو أكثر یصدر عن محكمة، أیا

  1.درجتھا بالشكل المقرر قانونا

  :الحكم القضائي ھو-2

لة تشكیلا صحیحا و مختصة في خصومة رفعت إلیھا القرار الصادر من محكمة مشك 

وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو شق منھ أو في مسألة 

  2.متفرعة عنھ

  :ھو الحكم القضائي-3

كل في خصومة قضائیة بھدف الفصل فیھا بالشّ ) قاض أو أكثر(قرار یصدر عن محكمة  

  3.ر قانوناالمقرّ 

  :ع الجزائريالقضائي عند المشرّ تعریف الحكم -4

لم یعرف المشرع الجزائري الحكم القضائي وھذا لكون القانون الجزائري لا یعنى  

الشرّاح كما اشرنا سابقا شأنھ شأن اغلب التشریعات  اب وبالتعریفات إنما ترك ذلك للكتّ 

 .والقوانین الوضعیة الأخرى

في  8في نص المادة  و الإداریة نیةإلا أنھ أشار إلى ذلك في قانون الإجراءات المد

یقصد بالأحكام القضائیة في ھذا القانون، الأوامر و الأحكام و القرارات : "الفقرة الأخیرة

  4."القضائیة

                                                           

.                                                                                                18ص ،لمرجع السابقا، لغة الحكم القضائي ،سعید أحمد بیومي -1
.                        34ص ،م2000منشأة المعارف الحدیثة؛ : ط؛ الإسكندریة.لا. نظریة الأحكام في قانون المرافعات: أحمد أبو الوفا -2
  .                                       190ص؛ م1989م؛ .لا: ؛ الریاض1:ط. إجراءات التقاضي والتنفیذ: مد ھاشممحمود مح -3
، 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر 18مؤرخ في  09-08من قانون رقم  )،الفقرة الأخیرة8(المادة -4

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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" أحكام"فقد سبق للمحكمة العلیا أن أصدرت قرارا یتضمن المقصود من مصطلح 

م وقرارات بما فیھا على أنھا عبارة عامة یقصد بھا كل ما یصدر عن القضاء من أحكا

  1.الأوامر الاستعجالیة

تم عرضھ من تعریفات اصطلاحیة سواء من الناحیة الشرعیة أو  من خلال ما

في بعض الأمور  تالناحیة القانونیة نرى أنھا رغم الاختلاف الموجود إلا أنھا اشترك

  :وھي

  .إصدار الحكم القضائي من القاضي أو حاكم أو جھة قضائیة -أ 

  .الحكم القضائي في موضوع محل النزاع للفصل فیھیصدر  - ب 

 2.إلزام الأطراف في الحكم الصادر –ج 

ومنھ نرى أن تعریف الحكم القضائي في الاصطلاح الشرعي یتفق مع التعریف 

القانوني للحكم القضائي إذ كلاھما یھدف إلى فصل الخصومة القضائیة بقول أو فعل 

 .یصدر عن القاضي على سبیل الإلزام

  شروط صحة الحكم القضائي : المطلب الثاني 

  :وھي كما یلي شروط  حتى یكون الحكم القضائي حكما صحیحا لابد من توافر عدة    

   الإسلاميشروط صحة الحكم القضائي في الفقھ : الفرع الأول 

في ون صحیحا منھیا للدعوى واختلفوا اتفق الفقھاء على شروط للحكم حتى یك

م اعتبرھا وجعل تخلفھا مبطلا للحكم والبعض الآخر اعتبرھا فبعضھ ،بعض الشروط

مكملة ، ومردّ ھذا الاختلاف إلى اجتھادھم ،ویمكننا أن نحصر أھم الشروط في النقاط 

  :التالیة

                                                           

 .)2008 فیفري 23 في مؤرخ 09-08 رقم قانون( والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح: بربارة نالرحما عبد -1
   .26ص ؛م2009والتوزیع؛  والنشر للطباعة بغدادي دار: الجزائر-مزیدة؛ الرویبة ثانیة طبعة

ضائي في المملكة العربیة تمییز الأحكام في نظام المرافعات الشرعیة، مع التطبیق الق: إبراھیم بن عواض الألمعي -2
كلیة الدراسات : السعودیة، رسالة ماجستیر، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

   .29ص؛ م2007/ھـ1427العلیا؛ الریاض؛ 
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ب أو السنة أو الإجماع أو القیاس اتفق الفقھاء على اشتراط عدم مخالفة الحكم للكتا -1

أن تتقدم و  .على القاضي الذي أصدرهنقض الحكم الجليّ فلو خالف أحدھا وجب 

كون الحكم بصیغة تدل على أن یو  .الحكم خصومة قضائیة ودعوى صحیحة 

أن یكون الحكم صریحا واضحا وذلك بتعیین ما یحكم بھ ومن یحكم لھم و . الإلزام

ما لم یكن  ،ولا یكون كذلك، بصورة واضحة ذلك أن الحكم فصل الخصومة 

 1 .واضحا وصریحا 

لیصح الحكم القضائي عند المالكیة لابد أن یسبقھ صدور إعذار یوجھھ : ارالإعذ -2

 2.القاضي لمن یرید الحكم علیھ، بسبب وجود البیّنات علیھ

حضور المحكوم لھ والمحكوم علیھ، ومع ذلك فإن حضور الخصمین لا یشترط  -3

دائما في صحة الحكم، وإنما یشترط فقط في الحالات التي تتحقق فیھا الشروط 

ذكر أسباب الحكم وھو ما یسمى حالیا و  .المطلوبة لصحة القضاء على الغائب 

 3.بتسبیب الحكم القضائي 

 4.إصداره فالولایة شرط لصحة الحكم یجب أن یصدر الحكم من قاضي لھ ولایة -4

  5.أن یصدر الحكم وفقا للأصول المقرر شرعا ونظاما  -5

  .نون الوضعي القا في القضائي الحكم صحة شروط: الفرع الثاني 

الحكم ھو النطق بما قررتھ المحكمة المطروح علیھا النزاع للفصل فیھ، وھو لازم 

  :وعلني، والشروط اللازمة  لسلامة وصحة الحكم قسمان من الشروط أو ھي نوعان 

                                                           

التوبة؛  مكتبة: ؛ الریاض1:ط. الدعوى القضائیة بین الشریعة والأنظمة الوضعیة: سلیمان بن أحمد العلیوي -1
   .236- 234ص؛ م2012/ھـ1433

   .102ص المرجع السابق، ،مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة راضیة عیمور، - 2
 .103صالمرجع نفسھ،  ،مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة راضیة عیمور، - 3
جمال :تحق الأحكام،الحكام في الأقضیة ومناھج ، تبصرة )ھـ799ت(أبي عبد الله بن فرحون المالكي  :برھان الدین -4

   .89،ص.م2001/ھـ1422دار الكتب العلمیة؛ : ط؛ بیروت.لا. 1ج. مرعشلي
مع التطبیق الفضائي في المملكة العربیة -تمییز الأحكام في نظام المرافعات الشرعیة ،ابراھیم بن عواض الألمعي - 5

  .31صالمرجع السابق،  السعودیة،
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یخص ما یجب توافره في الحكم كإجراء نھائي من إجراءات إنھاء : الشرط الأول  

  . الدعوى

یتضمن الشكل الذي یوضع فیھ الحكم  و البیانات التي یجب أن ترد في : الشرط الثاني و

  1.الحكم أثناء تحریره 

  :وسنقوم بذكر أھم الشروط التي اتفقت علیھا أغلب الأنظمة القانونیة فیما یلي

اح القانون المداولة بأنھا تبادل الرأي بین أعضاء المحكمة یعرف بعض شرّ : داولةالم-1

المرافعة  انتھاءیر من القاضي الفرد في منطوق الحكم وأسبابھ بعد إذا تعددوا، والتفك

   2.وقبل النطق بالحكم 

والمداولة ھي المناقشة التي تجري بین القضاة المختصین في موضوع الحكم في   

  3.الدعوى المطروحة أمامھم للفصل فیھا طبقا للقانون ولھا شروط محددة

 ي الأسالیب التي یقوم علیھا المنطوق منوأسباب الحكم ھ: بیان أسباب الحكم -2

كم على الأسباب التي وقد أوجب المشرع أن یشتمل الحالناحیتین الموضوعیة والقانونیة، 

 4.استند إلیھا

 5.النطق بالحكم ھو تلاوتھ شفھیا بجلسة علانیة : النطق بالحكم علانیة -3

ة القانونیة المحددة یجب أن یحرر الحكم بأسبابھ وذلك خلال المد: تحریر الحكم   -4

 .لذلك

وكقاعدة عامة إن التوقیع على الحكم الصادر من المحكمة یجب أن یتم : توقیع الحكم  -5

 6.توقیعھ من الرئیس وكاتب الجلسة 

                                                           

مطبعة النخلة، المؤسسة : ط؛ الجزائر.لا. لجزائیة في التشریع الجزائريالإجراءات ا:مولاي ملیاني بغدادي  - 1
  .395ص؛ م1992الوطنیة للكتاب؛ 

  .144ص؛ م2001دار النھضة العربیة؛ : ط؛ القاھرة.لا. الحكم القضائي: محمد سعید عبد الرحمان - 2
 .397ص لسابق،،المرجع االإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،مولاي ملیاني بغدادي- 3
 .405صنفسھ، المرجع ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،بغدادي ملیاني مولاي - 4
 .401ص، السابق المرجع، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري بغدادي، ملیاني مولاي - 5
  .402ص فسھ،، المرجع نالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،بغدادي ملیاني مولاي - 6
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  :الآتیةویجب أن تتوفر في نسخة الحكم الأصلیة البیانات 

 .الدیباجة -أ         

 .وقائع الخصومة -ب        

 .حكم تسبیب ال - ج        

   1.منطوق الحكم - د        

من خلال ما سبق ذكره نستخلص أن شروط صحة الحكم القضائي تختلف بین ما 

ھي علیھ في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي اختلافا سطحیا ولیس جوھریا، كون أن 

 الفقھ الإسلامي لم یھتم بالإجراءات والشكلیات لصحة الحكم بل اھتم بالغایة المرجوة من

إصداره وھي رد المظالم لأھلھا وتحقیق العدالة؛ بینما في القانون الوضعي كان الأمر 

إجرائیا أكثر، فقد كان واضحا أن الاھتمام كان منصبا على الإجراءات بمختلف أنواعھا 

  .لصحة الحكم القضائي وذلك بصورة كبیرة

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .238ص ، المرجع السابق،الدعوى القضائیة بین الشریعة والأنظمة الوضعیة:سلیمان بن أحمد العلیوي - 1



 مفھوم العود والحكم القضائي                             الفصل الأول                            
 

 

44 

                                                        :                                        صة الفصلخلا

أقیمت المحاكم، ووجد القضاة، و  القضائي ھو النھایة الطبیعیة للدعوى من أجلھالحكم 

من المراحل المھمة في الدعوى القضائیة، فمن أجلھ تقدم الدفوع، وبھ تفصل ھو 

  .الخصومات ، وتنتھي النزاعات بین أطراف الخصومة

ن أحیانا یكون ھناك رفض للحكم القضائي من الطرف المحكوم علیھ، فیقوم ولك

  .بالاعتراض على ھذا الحكم ونقضھ

نشأتھا، وكذلك القوانین  وھذا ما سمحت لھ الشریعة الإسلامیة بالقیام بھ منذ

، وذلك وفق طرق مقررة قانونا، أدرجت تحت مسمیات مختلفة، منھا الرجوع الوضعیة

ئي أو إعادة النظر فیھ أو كما جاء في بعض المصنفات العود عن الحكم عن الحكم القضا

  .القضائي، بالرغم أن الأصل فیھ لا عود ولا نقض ولا رجعة

إلا أنھ إذا كان ھناك خطأ أو إذا ما شاب ھذا الحكم غلط، فبدل من أن یكون مرآة 

حق وإرجاع الللحقیقة وعنوانھا، یكون العكس، فبدل أن یكون بواسطتھ تحقیق العدل 

الشریعة السّمحاء ، ولا حتى الأخلاق مع ، یكون الظلم والجور، وھذا لا یتوافق لذویھ

  .الإنسانیة، ولھذا أتیح باب الاعتراض عن الحكم والعود فیھ إذا ما كان فیھ خطأ

                                                                                                           

 

  

 



  

 

 

 

  

  

                  ماحكالأصور عن العود في :  ثانيالفصل ال

  ةلقضائیا

  

  : وفیھ

  

  ةم القضائیاحكالأطرق الطعن في : المبحث الأول      

  تطبیقات عن العود في الأحكام القضائیة: المبحث الثاني   
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سنتناول في ھذا الفصل موضوع الطعن في الحكم القضائي فقد أجازت النظم 

س أن القاضي شأنھ شأن والقوانین الوضعیة الطعن في الأحكام القضائیة وھذا على أسا

ن غیر منزھة عن الضغائن لا یسلم من الخطأ وكما نفوس المتقاضی سائر البشر

  .قة لحقیقة الواقع ، مما یحتمل معھ صدور أخطاء غیر مطابوالأحقاد

مع اتفاقھم على أن  قرروا، فقد ده الفقھاء المسلمون من زمن بعیدوھذا ما أور

طرفین ولا لل انزاع وملزملالأصل في الحكم الذي یصدره القاضي أن یكون قاطعا ل

ھذا الحكم لاحتمال الخطاء فیھ لأن القاضي لا یخرج عن  فياعترض علیھ جواز الطعن 

طعن الل ھذا صار بإمكان الخصوم الاعتراض عن الحكم القضائي وكونھ بشر ومن خلا

فیما خصصنا  ،ھ في المبحث الأولسنتناولطرق المقررة قانونا وھذا ما الفیھ وذلك ب

من الجانب  في الأحكام القضائیة المبحث الثاني لعرض بعض التطبیقات عن العود

    . يجانب القانونالمن  فقھي الإسلامي ثمال
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  في الحكم القضائيطرق الطعن : المبحث الأول 

یھدف الطعن إلى مراجعة الحكم المطعون فیھ من حیث القانون أو من حیث 

كما یعتبر الطعن وسیلة قانونیة للتعبیر عن عدم الرضا لدى . الموضوع و القانون معا

صوم، الخصم الممارس لھذا الحق الذي یحمیھ التشریع، بغیة توفیر ضمانات كافیة للخ

   1.تحمیھم من الأخطاء المحتملة

من المتعارف علیھ فقھا أن طرق الطعن ھي وسائل قانونیة خولھا المشرع و 

للخصوم في الدعوى بمقتضاھا یمكنھم رفع ما أصابھم من ضرر ناتج عن حكم أو قرار 

  2. قضائي في غیر صالحھم

قانون الإجراءات من  313حكام القضائیة حسب نص المادة طرق الطعن في الأتقسم و

وطرق طعن غیر عادیة، والطریق العادي  طرق طعن عادیة ،: المدنیة والإداریة إلى

ھو الذي یجیز القانون اتخاذه أیا كان الوجھ الذي یستند إلیھ ) المعارضة والاستئناف(

اعتراض الغیر الخارج عن (بینما الطریق غیر العادي ، الطاعن في تظلمھ من الحكم

فلا یسلكھ الطاعن إلا إذا كان تظلمھ ) الطعن بالنقضتماس إعادة النظر و ال -الخصومة 

  .یستند إلى أوجھ معینة حددھا القانون

المطلب الأول لبیان طرق الذي قسمناه إلى  في مبحثنا ھذا، وسنوضح ذلك بالتفصیل

ثاني المطلب ال و، ثم الجانب القانوني لاً في الجانب الفقھي الإسلامي أوّ  الطعن العادیة

بعرضھا من الناحیة الفقھیة الإسلامیة ثم من الناحیة  بدءا طرق الطعن الغیر عادیةبیان ل

  :القانونیة، وذلك كما یلي

  طرق الطعن العادیة: المطلب الأول 

العادیة وھي المعارضة ن من طرق الطعن أھل القانون نوعا جاء في كتبوقد 

  :الآتي وسنتناول كل طریق على حدا بالشكل والاستئناف،

                                                           
 .236والإداریة، المرجع السابق، ص المدنیة الإجراءات قانون شرح ،بربارة الرحمان عبد -1
 .453، المرجع السابق، صالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريملیاني بغدادي،  مولاي -2
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  الطعن بالمعارضة: الفرع الأول 

  :الإسلاميالمعارضة في الفقھ  -أولا

لم یمیز الفقھ الإسلامي بین الدعوى والحق العام والغیاب إذا علم الغائب بحكم صدر 

إما أن یسكت ولا یطعن بالحكم لعجزه عن  ،حقیقر بال ما إن ،فإنھ لا یخلو ضده غیابیا،

وإما أن یتقدم إلى القاضي مطالبا بنقض ن الحالتین نھائیا، الحكم في ھاتی فیعتبردفعھ، 

فإذا قدم دفعھ خلالھا قبل منھ، وإذا مضى دون  الحكم فیمھلھ القاضي المدة المناسبة للدفع،

  :أصبح الحكم لازما، ولا سبیل إلى نقضھ ویكون عن طریقتین تقدیمھ،

وھذا ھو الدفع  ھ،إما عن طریق إبطال دعوى المدعي، والغرض الذي یرمي إلی -

ویترتب على ، للدعوى فیعترض المدعى علیھ في ھذا الدفع لصدق المدعي، أو كذبھ

  1.قبولھ وضع حد  نھائي لمطالب المدعي ومنعھ من التعرض ثانیة للمطلوب

دفع الخصومة وھو الذي یقصد بھ المدعى علیھ دفع الخصومة عن نفسھ دون التعرض  -

  2.هلصدق المدعي أو كذبھ في دعوا

أصدر الحكم ضده  لمعارضة ھي الجواز للغائب برفع الأمر إلى القاضي الذيفا  

 ،الحكم الأول أو تعدیلھ أو تأییدهوالحكم فیھا بإلغاء  ،عادة النظر في الدعوة من جدیدلإ

  3.ومنصوص علیھفإن ذلك معروف في الفقھ الإسلامي 

فھي عبارة عن قول :(دعوى فأما ال: المجاني الزھریة في فقھ الحنفیة  جاء في فقد

مقبول عند القاضي یعد بھ قائلھ في الشرع طالبا حقا قبل غیره أو دافعا عن حق نفسھ 

  )غیر حجة 

                                                           
 نایف ماجستیر، جامعة الكویتي، رسالة النظام في الجزائیة الأحكام في معارضةبال الطعن :الرشیدي ناصر خالد -1

 .14م؛ ص2009/ھـ1430الجنائیة؛ الریاض؛  العدالة قسم :الأمنیة للعلوم العربیة
 .15ص المرجع السابق،،الطعن بالمعارضة في الأحكام الجزائیة في النظام الكویتي،خالد ناصر الرشیدي-2
؛ ت.التوفیقیة؛ د المكتبة :؛ مصر2:ط .الإسلام في القضاء نظام و القضائیة  السلطة:  واصل محمد فرید نصر -3

  .261ص
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ودافعا عن نفسھ إنما ھو لدخول دعوى المعارضة، إذ في سماعھا وجھان  :وقولنا     

ا وقد رجح بعضھم صحتھا، والمدعى في المعارضة لا یطلب حقا عنده غیره، وإنم

  .یطلب دفعا عن حقھ

وھكذا نجد النص على صحة المعارضة من المدعى علیھ بلا خلاف كما تجوز من 

          1.المدعي لرفع المعارضة الحاصلة من الخصم

بأمر كان قبل الشھادة  وإن قدم الغائب بعد الحكم فجرح الشھود( :جاء في المغنىو      

بطل الحكم ولم یقبل الحاكم ادة أو مطلقا لم یوإن جرحھم بأمر بعد أداء الشھ ،بطل الحكم

براء دعى القضاء أو الإو إن ا.لأنھ یجوز أن یكون بعد الحكم فلا یقدح فیھ ،الجرح

   2.)ف الآخر ونفذ الحكم لوإلا ح ،وكانت لھ بھ بینة بطل الحكم

  :المعارضة في القانون الوضعي - ثانیا

سلوكھا في القانون الوضعي  والطعن بالمعارضة من الطرق العادیة التي یجوز

، وذلك لأن قانونلمجرد عدم رضاء المحكوم علیھ بالحكم لأى سبب تعلق بالواقع أو بال

الطعون تتنوع إلى عادیة و غیر عادیة فطرق الطعن العادیة لا یشترط لھا أسباب معینة 

ستئناف، قاضي وذلك في حالة الاتیجوز الالتجاء إلیھا لمجرد الرغبة في التمتع بدرجتي ال

خرى لصدور الحكم من أأو طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم أولا مرة 

   3.ب المحكوم علیھ وھذه ھي المعارضةجدید وذلك إذا صدر الحكم الأول في غیا

  :المعارضة عند المشرع الجزائري - ثالثا

 ولقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة على المعارضة في

من قانون رقم  327حیث نصت المادة  ،331المادة إلى 327المادةالمواد من  نصوص

                                                           
 على الزھریة المجاني ،)ھـ932ت(محمد بن محمد بن محمد بن خلیل، بدر الدین بن الغرس الحنفي  :الغرس ابن -1

  .87-85صت؛ .؛ دالنیل مطبعة: مصر-ط؛ القاھرة.لا.  البدریة الفواكھ
. 10 ج. ، المغني)ھـ620ت( الحنبلي المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدین موفق محمد أبو :ابن قدامة -2

  .96ص م1968/ھـ1388القاھرة؛  مكتبة: ط؛ القاھرة.لا
  .260، ص ،المرجع السابقالإسلام السلطة القضائیة و نظام القضاء في ،رید محمد واصلنصر ف-3
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، المتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر 18مؤرخ في  09- 08

ة المرفوعة من قبل الخصم تھدف المعارض"  :على ما یليالإجراءات المدنیة والإداریة 

  . یابيلغإلى مراجعة الحكم أو القرار ا المتغیب،

ویصبح الحكم أو القرار  ،یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون

  ."أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجلما لم یكن ھذا الحكم  ،المعارض فیھ كأن لم یكن 

فالمعارضة ھي إحدى طرق الطعن العادیة یمارسھا الخصم المتغیب ، تسمح بمراجعة 

نظر في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون أمام نفس الحكم أو القرار الغیابي وال

إما عن محكمة أو مجلس قضائي الجھة التي أصدرت الحكم أو القرار الغیابي الصادرین 

  1.باستثناء قرارات المحكمة العلیا التي لا تقبل المعارضة فیھا

أتیھا الخصم تبین أن الھدف من المعارضة التي ی ومن الفقرة الأولى من نص المادة،

جعة الحكم أو امر أن ذلك یعني، كمة أو المجلس فقررتْ سواء على مستوى المح، المتغیب

                                                   .القرار الغیابي

فتقرر أنھ یجب الفصل من جدید في الوقائع والقانون  ،فقرة الثانیة من النصأما ال 

الأحكام أو القرارات تبقى  ي ھذا الحال فإن ھذا النوع منفف المعجل، بعد استبعاد 

  2.ساریة

 إلى 409 المادة المواد من نصوص كما عالج المشرع الجزائري المعارضة فيو 

صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  قانون الإجراءات الجزائیة من 415 المادة

الإجراءات الجزائیة،  قانون، الذي یتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق  1386عام 

  .المعدل والمتمم

                                                           
 .246،صوالإداریة، المرجع السابقالمدنیة  الإجراءاتشرح قانون  ،بارةعبد الرحمان بر -1
م؛ 2011 الھدى؛ دار: الجزائر -ط؛ عین ملیلة.لا .1ج. والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح:  سنقوقة سائح -2

  . 465ص
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والمعارضة وإن كانت طریقا عادیا للطعن في الأحكام إلا أنھا تقتصر على نوع معین 

وبذلك فقد منح المشرع المتھم الذي صدر حكم .من ھذه الأحكام التي ھي الأحكام الغیابیة

. كمة المختصةغیابي ضده ولم یحضر المحاكمة حق المعارضة لإبداء دفاعھ أمام المح

والطعن بالمعارضة طریق عادي غیر ناقل، إذ أن الطعن بالمعارضة ینظر أمام نفس 

المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المعارضة وذلك احتراما لمبدأ حضور جمیع 

أطراف الدعوى أمام المحكمة لإجراءات نظر القضیة وتحقیقا للإنصاف والعدالة بین 

لى الأحكام الغیابیة والصادرة في مواد الجنح الأطراف، والمعارضة قاصرة ع

   1.والمخالفات أیا كانت المحكمة التي أصدرتھما

  الطعن بالاستئناف :الفرع الثاني

  :الاستئناف في الفقھ الإسلامي -أولا

إن الاستئناف یكون عبارة عن إعادة النظر في القضیة مرة أخرة بعد إصدار        

یشترك في الحكم الأول ،وھذا ما یقرره الفقھ الإسلامي  الحكم فیھا أمام قاضي آخر لم

ومعلوم أن  ،لذلكولي الأمر أو من یعینھ  محیث یقرر جواز إعادة النظر في الحكم أما

لنسبة السلطة القضائیة أساسا من اختصاص ولي الأمر وأن لھ النیابة إلى غیره فیھا با

ء الإسلام من حیث الإجمال وإن وھذا أمر متفق علیھ بین جمیع فقھا ،للكل أو البعض

  2.التفصیلكان بینھم بعض خلاف في 

كما أن استئناف الحكم برفعھ إلى قاضي أعلى درجة یعد فكرة لھا أصولھا في الفقھ 

 لما ولي أمر الیمن في عھد نبینا محمد  الإسلامي، فقد روي أن علیاً بن أبي طالب 

ا وقع الأسد بالحفرة تزاحم الناس حولھا حدث أن حفر الناس حفرة لأسد لیقع فیھا، فلم

لینظروه، فوقع واحد منھم في الحفرة، فأمسك بثانٍ فوقع والثاني بثالث والثالث برابع 

، فقضى  فاحتكم أھل القتلى إلى علي . حتى وقع الأربعة في الحفرة وقتلھم الأسد

و أوجب ھذه  ملة،للأول بربع الدیة وللثاني بالثلث و للثالث بالنصف وللرابع بدیة كا

                                                           
 .459ص ،ي،المرجع السابقءات الجزائیة في التشریع الجزائرالإجرا ،مولاي ملیاني بغدادي -1
 .262ص، ،المرجع السابقالإسلام السلطة القضائیة و نظام القضاء في ،رید محمد واصلنصر ف -2
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فلم یرتح أھل القتلى لھذا الحكم، و أتوا . الدیات على عواقل المزدحمین حول الحفرة

 ھو ما: وقال قضاء علي  في موسم الحج، وعرضوا علیھ الأمر، فأقر  الرسول 

           1.قضى بینكم

 حكومكم علي بعد ما تظلم منھ الممعنى ھذا أن الرسول صلى الله علیھ وسلم أقر ح

   2.علیھم

ھذا وقد أجمع الفقھ الإسلامي إلى أن الحكم الخاطئ یستوجب الإلغاء بما یتلاءم و 

   3.أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء

  :الاستئناف في القانون الوضعي - ثانیا

والطعن بالاستئناف طریق عادي وأصل لتصویب الأحكام، وھو جائز في القانون   

ویرفع الاستئناف إلى  .لم ینص القانون على غیر ذلكھائیة ما تنبالنسبة للأحكام غیر الا

محكمة أخرى التي اصدرت الحكم الأول بسبب الاختصاص الذي یحدده القانون لذلك، 

بخلاف المعارضة التي تكون  ةوھذه میزة للتمتع بدرجتین في التقاضي لطرفي الخصوم

علیھ الخصوم وھي المدعى  تكون إلا لأحدأمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ولا 

  4.الغائب

والاستئناف ھو طریق من طرق الطعن العادیة یطلب عن طریقھ أحد الخصوم من 

القاضي في محكمة الدرجة الثانیة محكمة الاستئناف اتخاذ قرار جدید یحل محل قرار 

                                                           
 في الوسیط: صاوي السید أحمدو . 146صت؛ .؛ دالقاھرة جامعة :م.ط؛ لا.لا. الإسلام في القضاء: ھریدي أحمد -1

 و.58ص؛ م1981الجامعي؛  والكتاب القاھرة جامعة مطبعة: ط؛ القاھرة.لا. والتجاریة المدنیة المرافعات قانون شرح

؛ 3:ط.8ج.محمد عبد القادر عطا: ، تحق)سنن البیھقي(أحمد بن الحسین بن علي بن موسى بن البیھقي، السنن الكبرى 

 .111م؛ ص2003/ھـ1424دار الكتب العلمیة؛ : م.لا
 .262ص ع السابق،المرج، الإسلام السلطة القضائیة و نظام القضاء في ،نصر فرید محمد واصل -2
 .79ص؛ م1979 العربي؛ الفكر دار :ط؛ القاھرة.لا.الحقوق وحمایة الإسلام في القضاء :بدوي العزیز عبد -3

 .262ص المرجع السابق،، الإسلام السلطة القضائیة و نظام القضاء في ،نصر فرید محمد واصل -4
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ب على طرح النزاع على محكمة الدرجة تالقاضي في محكمة الدرجة الأولى، ویتر

  1.ن تصبح ھذه المحكمة صاحبة الولایة في بحثھ وتحقیقھ والفصل فیھالثانیة أ

  :الاستئناف عند المشرع الجزائري - ثالثا

الى 332عالج المشرع الطعن بالاستئناف في نصوص المواد من المادة  وقد

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 347المادة

یة یرفعھ الخصم الذي خسر حكام القضائوالاستئناف كطریق طعن عادي في الأ

الحكم المستأنف  إلغاءو أ اجزئیة بھدف مراجعتھ أوالقضیة سواء كانت خسارتھ كلیة 

 :بأنھ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 332وھذا على نحو ما نصت علیھ المادة 

  2 ."عن المحكمة الحكم الصادر إلغاء أولى مراجعة إیھدف الاستئناف "

ن الھدف من الاستئناف ھو مراجعة الحكم الصادر من محكمة الدرجة النص یفید بأ 

الأولى بغض النظر عن المراجعة التي ستقوم بھا الجھة القضائیة المعنیة بالاستئناف فقد 

وقائع أو  ،أو الموضوعي منھ  جعة بخصوص الجانب القانوني للحكم،تكون المرا

         3.غیرھا

كل ما تصدره محاكم الدرجة الأولى من أحكام  كما أن تلك المراجعة تنصب على 

إلى إلغاء الحكم المستأنف  الاستئنافوقد تتوصل جھة . وفي أي موضوع كان ،مراأو أو

  4.برمتھ ومنھ إصدار قرار جدید بعد الإلغاء 

                                                           
 الجامعیة؛ المطبوعات دار: ط؛ الإسكندریة.لا. ئیةالجنا و المدنیة الأحكام في الطعن طرق: عابدین أحمد محمد -1

 .58ص؛ م1984
 473، ص1، المرجع السابق، جوالإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح، سنقوقة سائح -2
  .473ص ،1المرجع السابق،ج، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح، سنقوقة سائح -3
 .-تحلیلیة دراسة– والفرنسي المصري المرافعات قانون في ئنافبالاست الطعن نطاق:  عمر إسماعیل نبیل -4
 .07ص؛ م1999الجدیدة؛  الجامعة دار :؛الإسكندریة1:ط
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من  332عرفتھ المادة  والاستئناف ھو الحالة الثانیة ضمن أوجھ الطعن العادي،

والإداریة السالفة الذكر من خلال الھدف المرغوب فیھ، على  قانون الإجراءات المدنیة

   .نفس النحو الذي اعتمده المشرع وقت تصدیھ للمعارضة

فالاستئناف حینئذ، طعن عادي یؤدي إما إلى مراجعة الحكم المطعون فیھ تعدیلا 

     1.لمنطوقھ أو إلغاء الحكم الصادر عن جھة الدرجة الأولى

ئري كذلك الطعن بالاستئناف في نصوص المواد من المادة ولقد عالج المشرع الجزا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 438إلى المادة   416

الاستئناف طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة من محكمة درجة  یعتبر

، والھدف منھ ھو طرح الدعوى من جدید أمام )محكمة جنح أو محكمة مخالفات(أولى

ویأخذ التشریع الجزائري بنظام . غاء ھذه الأحكام أو تعدیلھاالمجلس القضائي قصد إل

التقاضي على درجتین، كقاعدة عامة لأن التقاضي على درجتین یجعل قضاة محكمة 

درجة أولى یتریثون في إصدار أحكامھم خوفا من الوقوع في الخطأ و الغلط الذي سوف 

                2.راقبون بصفة غیر مباشرةیصحح أمام المجلس القضائي ویجعلھم یحسون دائما بأنھم م

  طرق الطعن الغیر عادیة : المطلب الثاني 

لنقض إلى جانب طرق الطعن العادیة السالفة الذكر، توجد طرق طعن غیر عادیة 

  .الحكم القضائي والعود فیھ

كما أن طرق الطعن الغیر عادیة لا یمكن ولوجھا ، إلا إذا توفرت أسباب حصریة 

وكما لا یجوز اللجوء إلیھا  والعود فیھ وفقا لما ھو منصوص علیھ قانونا، لنقض الحكم

  .إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادیة أولا

                                                           
 .249ص المرجع السابق،، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،عبد الرحمان بربارة -1
 .475ص ،لسابقرجع االم، يءات الجزائیة في التشریع الجزائرالإجرا ،مولاي ملیاني بغدادي -2
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فطرق الطعن الغیر عادیة  وتختلف طرق الطعن الغیر عادیة باختلاف تشریعات الدول،

في التشریع الجزائري ھي الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، والطعن 

  :النظر، وسنتناول ذلك فیما یلي إعادةوالطعن بالتماس  ،نقضبال

  الطعن بالنقض : الفرع الأول 

  :النقض في الفقھ الإسلامي -أولا

 لمخالفتھ نصا من كتاب أو سنة أو نقض الحكم في الشریعة الإسلامیة إنما یكون

نص ، ومعنى ذلك أن النقض في الشریعة لا یكون إلا بمخالفة قیاس جليإجماع أو 

ي أراده وھذا المعنى نفسھ ھو الذ. تشریعي سواء كان ذلك یتعلق بالشكل أو الموضوع

، وقد وردت نصوص كثیرة في كتب الفقھ الإسلامي للفقھاء القانون الوضعي ونص علیھ

في جواز الطعن بالنقض في الأحكام بل إن ھذا الطریق لا خلاف فیھ بین الفقھاء من 

                 1.حیث الجملة 

ولا ینقض من حكم غیره إذا رفع إلیھ، إلا  :"قال وقد جاء في المغني عن ابن قدامة

، وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إلیھ قضیة قد "ما خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماعا

قضى بھا حاكم سواه، فبان لھ خطؤه، أو بان لھ خطأ نفسھ، نظرت؛ فإن كان الخطأ 

               2.إجماع، نقض حكمھ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو

قع على إذا و:  ذلك ع وینقضم الحاكم لا یستقر في أربعة مواضإن حك: وجاء أیضا

  3.یاسالنص الجلي أو القبأو  خلاف الإجماع أو القواعد

وقد أجازت الشریعة الإسلامیة للقاضي أن ینقض أحكام نفسھ، ولعل ذلك یرجع إلى 

، ولأن عقیدة المسلم أساسا تحرم علیھ الباطل و توجب شرط الاجتھاد في القاضي أصلا

علیھ نقضھ ولو كان من فعل نفسھ وعلى كل فإن ذلك یرجع إلى إرادة صاحب التولیة في 

                                                           
 .264-263ص  المرجع السابق،، الإسلام السلطة القضائیة و نظام القضاء في ،نصر فرید محمد واصل -1
  .50ص ،10ج السابق، لمصدرا المغني،:ابن قدامة -2
 تبصرة ،)ھـ799 ت(المالكي  الیعمري الدین برھان فرحون، ابن محمد، بن علي بن إبراھیم: المالكي فرحون ابن -3

 .  79ص؛ م1986/ھـ1406الأزھریة؛  الكلیات مكتبة نشر: م.؛ لا1:ط. الأحكام ومناھج الأقضیة أصول في الحكام
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القضاء فلو أجازه جاز و إن منعھ كان ممنوعا فھو من باب السیاسة یجوز تنظیمھ حسب 

  1.المصلحة

  :النقض في القانون الوضعي - ثانیا

عن غیر عادي یقصد بھ إلغاء الحكم المطعون فیھ و إبطالھ لمخالفتھ وھو طریق ط

  2.أحكام القانون في الشكل أو في الأساس

یكون الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات المخالفة للقانون بقصد نقضھا من طرف 

، ونظرا لارتباط ة قضائیة في قمة التنظیم القضائيعلى ھیئأالمحكمة العلیا باعتبارھا 

الموضوعي نھا تھیمن على القانون بنوعیھ إطعن بالنقض بقضیة حسن تطبیق القانون فال

  3.حوال التي نص علیھا القانونلا في الأإجرائي معا ولذلك لا یجوز الطعن بالنقض والإ

  :النقض عند المشرع الجزائري- ثالثا

 إلى 349ولقد نص المشرع الجزائري على الطعن بالنقض في ق إ م من المادة 

الأحكام والقرارات  تكون قابلة للطعن بالنقض،" : 349 نصت المادةقد  و 379 المادة

  ."جة عن المحاكم والمجالس القضائیةالفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر در

طعن بالنقض لویبین الأحكام والقرارات القابلة ل والنص یتحدث عن الطعن بالنقض،

آخر درجة والفاصلة في موضوع النزاع أي أن ھذه فقرر بأنھا ھي تلك الصادرة في 

  4.طعن بالنقض أمام المحكمة العلیالھي التي تكون قابلة لخیرة وحدھا، الأ

ولا یشكل الطعن بطریق النقض امتدادا للخصومة الأولى ولا درجة من درجات 

التقاضي حتى یصح أن یكون للخصوم فیھ من الحقوق والمزایا ما كان لھم أمام جھة 

                                                           
 .265ص المرجع السابق،، الإسلام السلطة القضائیة و نظام القضاء في ،نصر فرید محمد واصل -1
 .687صم؛ 1965ن؛ .لا: ط؛ حلب.لا. أصول المحاكمات الجزائیة علما وعملا: بسیسو سعدي  -2
م؛ 2006للنشر؛  الثقافة دار: الأردن-؛ عمان1:ط.  المدنیة المحاكمات أصول قانون أحكام شرح:  العبودي عباس -3

  .789ص
  .494ص، 1المرجع السابق،ج، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون سنقوقة، شرح سائح -4
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لموضوع من تقدیم طلبات أو أوجھ دفاع جدیدة لم یسبق عرضھا من قبل أمام درجتي ا

   1.التقاضي

في كما عالج المشرع طریق الطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائیة 

  .530إلى المادة  495من المادة نصوص المواد 

من فالطعن بالنقض یختلف عن طرق الطعن الأخرى في أن الطاعن بالنقض یھدف 

النقض الذي یقوم بھ إلغاء الحكم موضوع الطعن دون الحكم في موضوع الدعوى، وذلك 

فإن الدعوى لا تعرض أمام المجلس الأعلى إلا في حدود الأسباب القانونیة المنصوص 

  2.علیھا شرعا والتي یستند علیھا الطاعن في إلغاء الحكم

  مة الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصو: الفرع الثاني

  :اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في الفقھ الإسلامي -أولا

مبادئ الشریعة التي تقوم على العدل، وتحرم أي لون من ألوان الظلم؛  تؤكد على 

الطریق من الاعتراض، وقد تضافرت نصوص الشریعة الغراء، على تثبیت  اعتماد ھذا

فلذلك  ام القضائیة بصفة خاصة،ھذه الفكرة في الأحكام التشریعیة بصفة عامة، والأحك

  3.نجد أن القرآن الكریم یزخر بآیات العدل

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  ﴿: جاء في قولھ تعالىف

يعًا بَصِيراً بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُ  سورة [ .﴾مْ بهِِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ

  ]58الآیة : النسآء

                                                           
 .261ص المرجع السابق، ،اریةشرح قانون الإجراءات المدنیة والإد، عبد الرحمان بربارة -1
  .503ص المرجع السابق،، يالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائر، مولاي ملیاني بغدادي -2
م؛ 2003دار الثقافة؛ : ؛ عمان1:ط. نظریة حجیة الحكم القضائي في الشریعة الإسلامیة: حسن أحمد الحمادي -3

 .82ص
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حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ  ﴿ :في قولھ تعالى أیضا جاءو      إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

       ]90الآیة : سورة النحل[.﴾مْ تَذكََّرُونَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُ 

فتعین رفعھ، كما أنھ والمعترض ھو طرف ثالث غیر الخصمین، وقد وقع علیھ الظلم     

كما أن المرء . وقع علیھ ضرر وجب إزالتھ، لأنھ لا ضرر ولا ضرار، والضرر یزال

  1.محاسب بأعمالھ، ولا یحاسب على أعمال الآخرین

وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدعُْ مُثـْقَلَةٌ إِلىَ حمِْلِهَا لاَ  ﴿ :تعالى وقد جاء في قولھ

اَ تُـنْذِرُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ ربََّـهُمْ باِلْغَيْبِ وَأقَاَمُوا الصَّ  لاَةَ يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ إِنمَّ

اَ يَـت ـَ   ]18الآیة : سورة فاطر[.﴾زكََّى لنِـَفْسِهِ وَإِلىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَنْ تَـزكََّى فإَِنمَّ

  :اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في القانون الوضعي - ثانیا

بعبارات متقاربة في عرف فقھاء القانون اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

لغیر الخارج عن المبنى متحدة في المعنى إذ كلھا جاءت تدور حول مفھوم أن اعتراض ا

في  من حكم صدر  متضرر جدید الخصومة ھو طریق طعن غیر عادي یلجأ إلیھ طرف

بحقوقھ  الحكم یمس ھذا وھا ولیس بطرف فیھا طرف خارج عنھو  خصومة قضائیة

 .   ویضره

 

               

                                                           
 الشریعة غزة،  كلیة الإسلامیة ماجستیر، الجامعة القضائیة، رسالة لأحكاما على المترتبة الآثار: نوفل محمود عمر -1

 .77ص؛ 2009/ھـ1430الشرعي؛ فلسطین؛  القضاء والقانون، قسم
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تجوز مباشرتھ عتبر اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة طریق غیر عادي وی  

ص یكون قد لحقھ ضرر سببھ لھ حكم صادر في خصومة لم یكن من طرف كل شخ

 1.طرفا فیھا، لا خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في الدعوى

              اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة عند المشرع الجزائري - ثالثا

على الطعن باعتراض الغیر  و الإداریةالمدنیة  الإجراءاتنص المشرع في قانون  

  .389على المادة  380ن الخصومة وذلك ضمن نصوص المواد من المادة الخارج ع

یھدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، :" ھتنصّ على أن 380فجاءت المادة 

 .             إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع

  ."وقائع والقانونیفصل في القضیة من جدید من حیث ال 

من النص تتحدث عن دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  ىالفقرة الأول

الأمر جعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو والھدف منھ، فقررت أنھا تھدف إلى مرا

  :الاستعجالي، الفاصل في أصل النزاع فالھدف إذا لا یخرج عن شیئین اثنین

من الجھة القضائیة من أحكام أو قرارات أو أوامر مراجعة ما یكون قد صدر  -  أولھما

  .ومن ثمة تعدیلھا، زیادة أو نقصان حسب الأحوال) الفاصلة في أصل النزاع(

إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر وبالتالي الوصول إلى حكم جدید مما بغض  - ثانیھما

  .النظر عن ما یصل  إلیھ ذلك الحكم

فقررت أنھ یتعین الفصل من جدید في الحكم  أما الفقرة الثانیة من ذات النص

  2.المعترض فیھ، من حیث الوقائع والقانون

و یھدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو 

ویشترك الاعتراض مع . القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع 

                                                           

 .148ص ،لشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیةمبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین ا ،راضیة عیمور -1
 .528ص، 1المرجع السابق، ج، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون ، شرحسائح سنقوقة -2
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ضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون المعارضة والاستئناف من حیث الفصل في الق

إذ أن ممارسة المعارضة والاستئناف  بینما یتمیز عنھما من حیث الأطراف المعنیة،

باشره من تكون ممن كان خصما في الحكم أو القرار المطعون فیھما، أما الاعتراض فیُ 

  1.لم یكن خصما في الدعوى إنما لھ مصلحة في إعادة النظر في القضیة

  الطعن بالتماس إعادة النظر: ثالثال الفرع

  :الإسلاميالتماس إعادة النظر في الفقھ  -أولا

إعادة التماس النظر كتطبیق في الواقع العملي وجد في الفقھ الإسلامي؛ إلا أنھ لم 

وقد تنوعت عبارة  كفصل مستقل في القضاء، بالتسمیة الموجودة بین أیدینا،یعرف 

جھ نحو الغایة الحاصلة، أو الغایة المرجوة من خلال ھذا الفقھاء فیھ، و جمیع  ذلك یت

النوع من الطعن، فقد استخدموا في كتاباتھم مصطلح إعادة المحاكمة، ومصطلح إعادة 

وعلیھ یمكن القول أن التماس إعادة ...الدعوى، واستخدموا مصطلح طلب فسخ الحكم 

أو ھو طلب فسخ الحكم السابق  إعادة المحاكمة أو إعادة الدعوى،: النظر عند الفقھاء ھو

  2.للحصول على حكم جدید 

ما یدل على أن نظام  ریعة الإسلامیة وما وقع من حوادث،في نصوص فقھاء الش و

والأسباب التي من أجلھا أوجب  بأحكامھ وأھدافھ،القضاء الإسلامي عرف ھذا النوع 

علتھا النظم الفقھاء على القاضي العدول عن حكمھ تستوعب جمیع العیوب التي ج

 3.سببا للطعن بالتماس إعادة النظر الوضعیة

 

 

 

                                                           
 .283ص ،المرجع السابق، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عبد الرحمان بربارة -1
 .116،ص، المرجع السابق القضائیة الأحكام على المترتبة الآثار ،عمر محمود نوفل -2
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  :فقد جاء في نصوص الفقھاء فیما یخص ذلك كمثال واقعي بأنھ 

المقضي أو بظھور ما   إذا قضى القاضي في حادثة بحكم ثم بان لھ خطأ الحكم بإقرار

أو طلاق ال أن قضى بمركھ باحق العبد وأمكن تدفي فإن كان  ،یوجب رد شھادة الشھود

و یرد المال إلى  ثم ظھر أن الشھود لا تقبل شھادتھم شرعا فإنھ یرجع عن ھذا القضاء

من أخذ منھ و المرأة إلى زوجھا، و إذا لم یمكن التدارك بأن قضى بالقصاص ونفذ، أو 

كان حقا من حقوق الله كحد السرقة، فإن القضاء یبطل وتجب الدیة على المقضي لھ في 

    1.ي بیت المال في الثانیةالأول والضمان ف

  :التماس إعادة النظر في القانون الوضعي - ثانیا

ویرفع التماس إعادة  إعادة النظر في الأحكام الصادرة، تجیز النظم الوضعیة التماس

ذات الھیئة التي أصدرت الحكم  هالنظر للمحكمة التي أصدرت الحكم بل یجوز أن تنظر

یا من المحكمة التي أصدرتھ لأن الحكم الابتدائي یقبل ئنھاالملتمس فیھ إذا كان قد صدر 

والحال أننا أمام  ،الطعن بالاستئناف ھو طریق عادي من طرق الطعن یتعین الالتجاء إلیھ

 طریق استئنافي لا یجوز المصیر إلیھ إلا إذا كان الحكم نھائیا مشوبا بعیب من العیوب

  2.التي حددھا القانون على سبیل الحصر

ادة التماس النظر بأنھ طریق غیر اعتیادي لعرض القضیة مرة أخرى ویعرف إع

أمام المحكمة التي أصدرتھ بھدف نقض أو تعدیل الحكم الذي صار قطعیا عند انعدام 

  3.الطرق الاعتیادیة في حالات محصورة

والطعن بالتماس إعادة النظر یھدف إلى مواجھة خطأ غیر عمدي یقع فیھ القاضي 

راح، ولكن كل خطأ في تقدیر ئع النزاع ، وذلك ھو مذھب جمھور الشّ عند تقدیره لوقا

الوقائع یصحبھ خطأ في أعمال القانون، ویرى البعض أن أساس الطعن بالالتماس لیس 

                                                           
 .69ص ؛م1996 المصریة؛ المطبعة: ط؛ الإسكندریة.لا. الإسلام في القضاء :مذكور سلامة محمد -1
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لوجود عیب في إرادة القاضي و إنما كانت وقائع النزاع مخالفة للحقیقة، مما أثر في 

   1.تقدیر القاضي

  :عند المشرع الجزائري التماس إعادة النظر - ثالثا

نظم المشرع الجزائري قواعد الطعن بالتماس إعادة النظر في قانون الإجراءات 

.                                   397إلى المادة  390نصوص المواد من المادة  المدنیة والإداریة ضمن

یھدف " : أنھ على جراءات المدنیة والإداریةالإمن قانون  390صت المادة فقد ن 

التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في 

وذلك للفصل فیھ من جدید من حیث الوقائع ، والحائز لقوة الشيء المقضي بھ ،الموضوع

  " .والقانون

فبین أن  ،والھدف منھ ،النص یتحدث عن طریق آخر من طرق الطعن غیر العادیة    

جعة ما یكون القاضي قد أصدره اذلك یتمثل في التماس إعادة النظر والذي یھدف إلى مر

وحائز لقوة الشيء المقضي  ،فاصل في الموضوع ،من حكم أو قرار أو أمر استعجالي

  2.و القانون وذلك للفصل فیھ من جدید من حیث الوقائع, فیھ 

لطعن بالنقض واعتراض الغیر الخارج ھو ثالث طریق طعن غیر عادي بالإضافة إلى ا

عن الخصومة یمارسھ الخصم أمام نفس الجھة التي أصدرت الأمر الاستعجالي أو الحكم 

  3.أو القرار المطعون فیھ

في نص الجزائیة  الإجراءاتقانون  في الطعن التماس إعادة النظرلج المشرع اوكما ع

  . 531المادة 

                                                           
الجدیدة؛  الجامعة دار: الإسكندریة ط؛ .لا. والتجاریة المدنیة المرافعات  قانون في الوسیط: نبیل إسماعیل عمر -1

  .51-12صت؛ .د
  .537ص، 1المرجع السابق، ج، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح ،سنقوقة سائح -2
 .289،ص المرجع السابق، لإجراءات المدنیة والإداریةشرح قانون اعبد الرحمان بربارة،  -3



 صور العود في الأحكام القضائیة                                              :الفصل الثاني
  

 

63 

ادة النظر طریق طعن غیر عادي وجعلھ فجاء في تعریف الشّراح أن التماس إع

وقد قصره القانون على الأحكام التي حازت . المشرع وسیلة لإثبات براءة المحكوم علیھ

   1.قوة الشيء المقضي، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة

من خلال ما تم ذكره وعرضھ نستنتج أن طرق الطعن في الحكم القضائي والعود 

الجانب الإسلامي عنھا في الجانب القانوني، ففقھاء الإسلام قرروا  فیھ لا تختلف  في

ومن زمن بعید على جواز الطعن في الحكم والعود فیھ سواء كان العود عن ذلك من 

نفس القاضي الذي اصدر الحكم أو غیره  من القضاة رغم أنھ في الأصل أن الحكم الذي 

حدوث خطأ  من القاضي كونھ  حتماللایصدر عن القاضي لا عود فیھ ولا رجعة، ولكن 

من اجتھد فأصاب فلھ :" في قولھ  إلیھ الإشارة من البشر، ولأن الخطأ نفسھ وردت

  2."أجران و من اجتھد فأخطأ فلھ أجر واحد

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
  .559ص سابق،الالمرجع ، يالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائر ،مولاي ملیاني بغدادي -1
نظر : ، صحیح مسلم، تحقیق)ھـ261ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري : أخرجھ مسلم -2

: ؛ الریاض1:ط. ، كتاب الأقضیة، باب بیان أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ2مج. قتیبةبن محمد الفاریابي أبو 
 .821ص؛ 1716:؛ رقم الحدیثم2006/ھـ1427دار طیبة للنشر؛  
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 تطبیقات عن العود في الأحكام القضائیة : المبحث الثاني 

القضائیة وإعادة النظر سنقوم بعرض لبعض النماذج في مسألة العود في الأحكام 

فیھا ، وذلك بعرض بعض أھم القضایا الإسلامیة التي حدثت منذ عصور وھذا في 

بینما في المطلب الثاني قمنا بعرض لبعض القرارات والاجتھادات  المطلب الأول،

  :القضائیة التي تم فیھا رجوع القاضي عن حكمھ أو إعادة النظر فیھ، وذلك كما یلي

  نماذج من القضاء الإسلامي : المطلب الأول 

 المادة غزیر الجوانب، متشعب الأطراف، واسع الإسلام في القضاء عن الحدیث إن

 من قبسات إلى نشیر أن مضطرین إلى نرى أننا  ولذا مجلدات، بل صفحات لھ تتسع لا

  .فیھا القضاء تاریخ في وتاجاً  الإنسانیة، جبین في غرّة بحق كان الذي القضاء ذلك تاریخ

وسنذكر في ھذا المطلب بعض النماذج القضائیة من التاریخ الإسلامي و وقضایا 

  .الأنبیاء والتي تبین لنا إمكانیة رجوع القاضي عن حكمھ والعود فیھ

 یقال ولاتھ أحد إلى الذي كتبھ    لقد كان كتاب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب) 1

 لعلم أساسًا بحق یعتبر الكتاب اھذ ،1الأشعري  موسى أبو إنھ: ویقال شریح،: إنھ

  . الحدیث العصر في القضائیة المرافعات

 من شیئًا نذكر أن وقبل فیھ، جاء ما بعض لنحلل الكتاب ھذا مع الوقوف بنا و یجدر

 العلماء لكن الكتاب، ھذا ثبوت في التشكیك حاولوا الناس بعض أن إلى نشیر الكتاب ھذا

  .الخطاب  بن عمر سیدنا إلى صحیحة نسبتھ ابالكت ھذا أن وبیّنوا علیھم، ردّوا

  : في القضاء الخطاب  وقد جاء في كتاب عمر بن

 یقصد- قیس بن الله عبد إلى المؤمنین أمیر عمر الله عبد من الرحیم، الرحمن الله بسم "

 متبعة، وسنة محكمة فریضة القضاء فإن بعد؛ أما علیك، الله سلام -الأشعري موسى أبا

                                                           

،اسلم بمكة وھاجر إلى  بن حرب، الإمام الكبیر ھو الصحابي الجلیل عبد الله بن قیس: أبو موسى الأشعري -1
، سیر )ھـ748ت(ھـ؛ شمس الدین الذھبي42ھ البصرة وقیل الكوفة ،توفي لخطاب رضي الله عنالحبشة،ولاه عمر بن ا

  .49- 40م، ص2006/ھـ1427دار الحدیث،:ط،القاھرة.،لا4أعلام النبلاء، ج
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 الناس بین آسِ  لھ، نفاذ لا بحق تكلم ینفع لا فإنھ ؛-رفع إلیك الأمر: أي- إلیك أدُلي إذا فافھم

 في شریف یطمع لا حتى وقضائك؛ وجھك وفي -واعدل بینھم سَوِّ : أي- مجلسك في

 عدلك، من ضعیف ییأس ولا ،- وجورك والمیل لأحد المتخاصمین ظلمك في: أي-  حیفك

 صلحًا إلا المسلمین بین جائز الصلح و أنكر، مَن على والیمین إدّعـى  على من البینة

م أو حرامًا أحل عى ومَن حلالاً، حرَّ  أن أو حقًّا لھ أن زعم من: أي- بینةً  أو حقًّا غائبا ادَّ

ل أمھلھ: أي- إلیھ ینتھي أمدًا لھ فاضرب - بینةً  لھ  بما یأتي أن إلى القضیة في الحكم وأجِّ

: أي- القضیة علیھ استحللتَ  ذلك أعجزه وإن عطیتھ،أ بینھ فإن -الحق على بینة من یزعم

 البینة وطلب تأجیل فإن: أي- للعماء وأجلى العذر، في أبلغ ھو ذلك فإن - علیھ حكمت

ح  قضیتَ  قضاء یمنعك ولا -صحیحًا حكمًا بھ فتحكم أمامك ویجلیھ الحق، جانب لك یوضِّ

قدیم لا  الحق فإن الحق، فیھ تراجع أن لرشدك، فیھ فھُدیت رأیك، فیھ فراجعتَ  الیوم فیھ

یبطلھ شيء وإن مراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضھم 

  1."...  على بعض

 فیھ قضیتَ  قضاء یمنعك ولا: "  مما سبق یتضح لنا من كلام عمر بن الخطاب 

أنھ  "قدیم الحق فإن الحق، فیھ تراجع أن لرشدك، فیھ فھُدیت فیھ رأیك، فراجعتَ  الیوم

أنھ متى تبین للقاضي الخطأ فیما سبق وأن أصدر من : یحتمل معنیین، فالمعنى الأول

الأحكام ، فإن سبق إصدار الحكم لا یمنع من إعادة النظر فیھ والذي یستنتج منھ أنھ یقرر 

فھو أن للقاضي إذا ظھر خطأه : ؛ أما المعنى الثانيللقاضي الحق في الرجوع في قضائھ

من أحكام أصدرھا ألا یستمر على ھذا الخطأ وأن یعدل عما  كان یصدره ،  فیما سبق

د، ونرى أن ھذا ھو الأقرب ویصدر أحكامھ على ما تبین لھ من الصواب فیما بع

  2.للمعنى

 الزوج میراث فیھا والتي المشتركة المسألة في  الخطاب بن عمر عن روي وما) 2

 لأم والإخوة السدس والأم النصف للزوج فیھا عمر فقضى لأم، والإخوة الأشقاء والإخوة

                                                           

 /ھـ 1420دار المناھج  للنشر و التوزیع؛ : الأردن- ؛ عمان1:ط. روائع من العدل الإسلامي: فایز أبو شیخة -1
  .73ص ؛م2000

طھ عبد : ، إعلام الموقعین عن رب العالمین، مراجعة)ھـ751ت(،ابن القیم الجوزیةأبي بكر شمس الدین بن -2
 .86-85ت؛ ص.دار الجیل؛د: ط؛ بیروت.لا. 1ج. الرؤوف
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 حماراً  كان أبانا أن ھب لھ وقالوا ذلك، في فراجعوا الأشقاء للإخوة شيء یبقَ  ولم الثلث

 الإخوة مع وأشركھم قضائھ عن حینئذٍ   فرجع واحدة؟ أمنا ألیست حجراً  روایة وفي

ي، ولم ینقض الأول بالثاني فلم یمنعھ القضاء الأول من الرجوع إلى الثان .الثلث في لأم

  1.فجرى أئمة الإسلام بعده على ھذین الأصلین

 على الطعن أوجھ وبیان الحكم على الاعتراض جواز على بھا یستدل: الدلالة وجھ

 سیدنا حكم على الأشقاء الإخوة اعترض حیث علیھ، المعترض أو فیھ المطعون الحكم

 أبعد ھم الذین ورّث حیث ظلموا وأنھم نظرھم وجھة لھ وبینوا  الخطاب بن عمر

  2.قضائھ  عن رجع ولذلك الأقرب، وترك

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يحَْكُمَانِ فيِ الحَْرْثِ إِذْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ  ﴿:جاء في قولھ تعالى ) 3

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْناَ مَعَ فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلا� آَ  *الْقَوْمِ وكَُنَّا لحُِكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  تَـيـْ

رَ وكَُنَّا فاَعِلِينَ   ]-7879 الآیة: الأنبیاء[سورة  .﴾دَاوُودَ الجْبَِالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيـْ

أي واذكرھما ) وداود وسلیمان إذ یحكمان: (قولھ تعالى: جاء في تفسیر الآیة الكریمة    

الاجتماع في الحكم وإن جمعھما في القول، فإن " انإذ یحكم" : إذ یحكمان، ولم یرد بقولھ

وإنما حكم كل واحد منھما على انفراده، وكان سلیمان . حكمین على حكم واحد لا یجوز

أي رعت فیھ لیلا، ) إذ نفشت فیھ غنم القوم: (قولھ تعالى و. الفاھم لھا بتفھیم الله تعالى 

قولھ  و. بالنھار، إذا رعت بلا راعنفشت باللیل، وھملت : یقال. والنفش الرعي باللیل

المراد الحاكمان : دلیل على أن أقل الجمع اثنان وقیل) وكنا لحكمھم شاھدین: (تعالى

أي فھمناه ) ففھمناھا سلیمان: (قولھ تعالى و". لحكمھم" والمحكوم علیھ، فلذلك قال

أبیھ في أنھ وفضل حكم سلیمان حكم . القضیة والحكومة، فكنى عنھا إذ سبق ما یدل علیھا

                                                           

 الكلیات مكتبة: م.ط؛ لا.لا. 1ج.العالمین رب عن الموقعین إعلام بن أبي بكر ،ابن القیم الجوزیة،:شمس الدین -1
 .110،ص.ت.ة؛ دالأزھری

الطعن بالأحكام القضائیة بالنقض أو التمییز،دراسة مقارنة بین عمل محكمة الاستئناف : محمد یونس الزعبي -2
 :الشرعیة ومحكمة التمییز العملیة، من الموقع

http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=13#.VVJnc_l_Okr 2015جانفي20، شوھد بتاریخ. 
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أحرز أن یبقي كل واحد منھما على متاعھ وتبقى نفسھ طیبة بذلك، وذلك أن داود علیھ 

بل دفع الغنم إلى صاحب : وقالت فرقة. السلام رأى أن یدفع الغنم إلى صاحب الحرث

فلما خرج الخصمان على سلیمان وكان یجلس على ، الحرث، والحرث إلى صاحب الغنم

بم قضى : الخصوم، وكانوا یدخلون إلى داود من باب آخر فقالالباب الذي یخرج منھ 

فقال لعل الحكم غیر ھذا : قضى بالغنم لصاحب الحرث: بینكما نبي الله داود؟ فقالا

یا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأیت ما ھو أرفق : فأتى أباه فقال: انصرفا معي

 م إلى صاحب الحرث فینتفع بألبانھا وینبغي أن تدفع الغن: وما ھو؟ قال: قال. بالجمیع

سمونھا وأصوافھا، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم لیقوم علیھ، فإذا عاد الزرع إلى حالھ 

: فقال داود. في السنة المقبلة، رد كل واحد منھما مالھ إلى صاحبھ مالتي أصابتھ الغن

وكلا آتینا (: تعالىوقولھ . وقضى بما قضى بھ سلیمان. وفقت یا بني لا یقطع الله فھمك

تأول قوم أن داود علیھ السلام لم یخطئ في ھذه النازلة، بل فیھا أوتي ) حكما وعلما

على أنھ فضیلة لھ على داود وفضیلتھ " ففھمناھا سلیمان:" وحملوا قولھ. الحكم والعلم

بل لأنھ لم یصب العین : وقالت فرقة. راجعة إلى داود، والوالد تسره زیادة ولده علیھ

لمطلوبة في ھذه النازلة، وإنما مدحھ الله بأن لھ حكما وعلما یرجع إلیھ في غیر ھذه ا

نبیین یقضیان بما یوحى إلیھما،  -علیھما السلام -وقال قوم كان داود وسلیمان.النازلة

ففھمناھا "  فحكم داود بوحي، وحكم سلیمان بوحي نسخ الله بھ حكم داود، وعلى ھذا

الناسخ لما أوحى إلى داود، وأمر سلیمان أن یبلغ ذلك داود،  أي بطریق الوحي" سلیمان

                                                                                               1".وكلا آتینا حكما وعلما:" ولھذا قال

ملحفتھا، ولم أتُي برجل من قریش وُجد مع امرأة في  2 رد أنَّ عبدالله بن مسعودو )4

تقم البیِّنة على ذلك، فضَرَبھ عبدالله أربعین وأقامَھ للناس، فانطلق قومٌ إلى عمر بن 

ا رجلاً، فقال عمر لعبدالله: الخطاب فقالوا بلغني أنك ضربتَ رجلاً من قریش، : فضح منَّ

                                                           
، الجامع لأحكام )ھـ671ت(لقرطبي، أبو عبد الله محمد بن فرح الأنصاري شمس الدین القرطبيشمس الدین ا-1

دار الكتب المصریة؛ : ؛ القاھرة2:ط.11ج. أحمد البردوني و إبراھیم أطفیش: ، تحق-تفسیر القرطبي-القرآن
 .309- 307م؛ ص1964/ـھ1384

تولى  و أول من جھر بالقرآن، أحد أوائل المھاجرین،ھ الأمة والإمام الحبر فقی عبد الله بن مسعود الصحابي الجلیل ،-2
، 3شمس الدین الذھبي، سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج ؛ھـ32توفي سنة القضاء في عھد سیدنا عمر،

 .306-280ص
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ربتھ أتُیت بھ قد وجد مع امرأة في ملحفتھا، ولم تقم البینة على غیر ذلك، فض: أجل: فقال

جئنا : نِعْم ما رأیت، قالوا: نَعم، قال: أرأیت ذلك؟ قال: أربعین، وعرفتھ للناس، قال

  1.نستعدیھ علیھ فاستفتاه

ففي ھذه الواقعة طعن المحكوم علیھ في حكم القاضي الذي في الدرجة الأولى أمام 

فنظر في  القاضي الذي ھو أعلى درجة منھ، وھو أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

ده   2.ھذا الطعن، فألْفى الحكمَ صحیحًا فأیَّ

وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا یستقر في " معین الحكام جاء في كتاب و) 5

وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي : أربعة مواضع وینقض 

ذا خلاف الإجماع دون الجد فھ أو القیاس ومثال ذلك كما لو حكم بأن المیراث كلھ للأخ 

یقل  حرمان الجد بالكلیة فلم المال كلھ للجد أو یقاسم الأخ أما : لأن الأمة على قولین ھما 

بھ أحد فمتى حكم بھ حاكم بناء على أن الأخ یدلي بالبنوة والجد یدلي بالأبوة والبنوة 

  3...."الأبوة نقضنا ھذا الحكم  ىمقدمة عل

  ات القضائیة في القانون الجزائرينماذج من الاجتھاد: المطلب الثاني

سنقوم بعرض بعض المبادئ القانونیة وما جاء فیھا دالا على إمكانیة العود في 

  :الحكم القضائي وإعادة النظر فیھ في القانون الوضعي، وذلك موضحا فیما یلي

 -دون وجود سكن آخر للزوج  -الحكم للمطلقة الحاضنة بھ  -سكن زوجي : قضیة) 1

                                                                                                  .ونخرق القان

 إیواءھا، یقبل ولي لھا یكن ولم حاضنة كانت إذا المطلقة أن قانونا المقرر من: المبدأ

 بالسكن القرار من ویستثنى الزوج، وسع حسب محضونھا مع السكن في حقھا یضمن
                                                           

حافظ ال :الصنعاني و ؛188ص ؛ت.ن؛ د.لا: م.ط؛ لا.لا. 2ج.خبار القضاةأ: محمد بن خلف بن حیانالقاضي وكیع  -1
المكتب : لبنان ؛1:ط ).باب الرجل یوجد مع المرأة في ثوْب أو بیت ( 7ج. ، المصنفعبدالرزاق بن ھمام الصنعاني

 .402-401ص ؛م1972/ ھـ1392 ؛الإسلامي
، نفس الموقع الضمانات القضائیة المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلیة الجدیدة: الجوفانناصر بن محمد  -2

 .قالساب
  .96صم؛ 1991دار النھضة العربیة؛ : یروتط؛ ب.لا. 1مج . معین الحكام: لدین الطرابلسيعلاء ا -3
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 خرقا یعد المبدأ ھذا یخالف بما القضاء فإن ثم ومن وحیدا، كان إذا الزوجیة مسكن

                     . للقانون

 الطاعن أن یثبت دلیل أي یوجد لا أنھ - الحال قضیة في - الثابت من كان ولما 

 القرار نقض استوجب كذلك، كان ومتى. القانون خرقوا قد یكونوا الزوجیة بیت المطلقة

   1.فیھ عونالمط

 –مطالبة الورثة باسترجاعھا –ھبة قطعة أرض للبلدیة قصد بناء مدرسة : قضیة) 2

 ید القراریتأ –الحكم برفض الدعوى 

ولما كان ثابتا ) . الھبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فیھا ( من المقرر قانونا أن : المبدأ 

ت للبلدیة من طرف مورث أن قطعة الأرض المتنازع علیھا منح –في قضیة الحال  –

و أن غلق المدرسة من طرف البلدیة مؤخرا . المستأنفین بصفة دائمة قصد بناء مدرسة 

لنقص عدد التلامیذ لا یعطي الحق للورثة باسترجاعھا لأن المورث ذكر في شھادة الھبة 

بأن قطعة الأرض ستكون ملكا للبلدیة مؤخرا ولم یذكر بأنھا منحت بصفة مؤقتة حتى 

ومن جھة أخرى فأن الورثة لم یثبتوا شغل البلدیة لأكثر من نصف , ز استرجاعھا یجو

ومن ثم فان القضاة بقضائھم برفض الدعوى طبقوا القانون وقدروا . ھكتار من أرضھم

  2.الوقائع تقدیرا سلیما مما یتعین تأیید القرار المطعون فیھ

حبس في الأخذ بأي مذھب حق الم -خضوع العقد لإرادة المحبس  - الوقف : قضیة) 3

                                                                         .           إسلامي

رادة المحبس لإإذا كانت مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة تقضي بخضوع عقد الحبس - 

سلامیة فإن الذي یجوز لھ أن یأخذ بالشروط المعمول بھا في أي مذھب من المذاھب الإ

وعلیھ، یستوجب . مخالفة ھذه المبادئ تقتضي بطلان ما یرتب علیھا من أحكام مخالفة

                                                           
  .49ص ،23/04/1991 بتاریخ قرار 73949 رقم ملف 1994 سنة 1 العدد القضائیة المجلة -1
  .144، ص19/01/1997قرار بتاریخ  116191ملف رقم  1997سنة  2المجلة القضائیة العدد -2
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نقض القرار بإبطال عقد الحبس لخروجھ عن القواعد المعمول بھا في المذھب المالكي 

  1.مخالفا بذلك القاعدة الشرعیة التي توجب احترام إرادة المحبس

  " نقض"یاتھ لا یجوز ذلك شرعا وقانونا ناء حتصرف المورث في التركة أث: قضیة) 4

أو باعتباره میت  –حقیقة  –من المقرر قانونا أن الإرث یستحق بموت المورث : المبدأ

بحكم القاضي ومن ثم فان قضاة المجلس باستنادھم على العقد العرفي الذي حرره مورث 

د أفقدوا حكمھم من كل ق فإنھمأولاده ،  الأطراف أثناء حیاتھ من أجل قسمة تركتھ بین

 2.أساس شرعي أو قانوني ، وعرضوه للنقض والبطلان
  

لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة  –عودة الولد المكفول : قضیة) 5

 قبل الحكم احترامھإجراء جوھري یجب  –سماع رأي الولد الممیز  –الشخصیة 

لحالة الشخصیة والنظام العام لا یجوز من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة با: المبدأ 

ومن ثم فان قضاة الموضوع باعتمادھم على وثیقة .لا بنص خاص إالصلح بشأنھا 

مربیھا أو  –الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأیھا وتخییرھا بین البقاء عند 

ن وأستحق بذلك خرقوا القانو فإنھمرغم أنھا تجاوزت سن التمییز ،  –الذھاب لولدیھا 

  3.قرارھم النقض

  

  

  

  

  

                                                           
 .24/02/1986قرار بتاریخ  40589لف رقم م 1989 سنة1لقضائیة العدد مجلة اال -1
  .117ص ،24/10/1995قرار بتاریخ  125622ملف رقم  1/96المجلة القضائیة رقم  -2
 .105، ص21/05/1991قرار بتاریخ  71801ملف رقم  1/96المجلة القضائیة رقم  -3
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  :خلاصة الفصل 

 و  الإسلامين في الأحكام القضائیة بین الفقھ لقد  تناولنا في فصلنا ھذا طرق الطع     

القانون الجزائري، والذي تبین لنا من خلالھا  وجود اتفاق نسبي نوعا ما بینھما، فطرق 

الوضعي بشكل في القانون بشكل خاص أو   في القانون الجزائري  الطعن الموجودة

في الفقھ الإسلامي، غیر أنھ في الفقھ الإسلامي لم تحدد لھا   عام، ھي كذلك موجودة

المسمیات كما ھي في القوانین الوضعیة حالیا، لكن الباحثین استطاعوا استنباطھا 

في التاریخ الإسلامي عن العود   والكشف عنھا وھذا من خلال استقصاء الأدلة الموجودة

ي الحكم القضائي وإعادة النظر فیھ، ھذا في المبحث الأول؛ بینما حاولنا في المبحث ف

بعض أھم و أشھر القضایا التي تم الطعن فیھا والعود فیھا عن الأحكام   الثاني  أن نضع

القضائیة ونقضھا كنماذج تطبیقیة من كلا الجانبین، الجانب القضائي الإسلامي والجانب 

  .ةذي اكتفینا فیھ  بعرض لبعض الاجتھادات القضائیة الجزائریالالوضعي القضائي 



  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  خـاتمـــــــــــــةالـ
  



 الخاتمــــــة
 

 73 

ة، وھادي الحمد � الذي تتم بنعمتھ الصالحات، والصلاة والسلام على خیر البریّ 

  :البشریة، وعلى من سار على نھجھ وھداه إلى یوم الدین، وبعد

دراسة –العود في الأحكام القضائیة : فاستنادا إلى ما تقدم بیانھ حول موضوع 

  :استخلصنا النتائج التالیة -مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

إعادة  أن العود ھو نقض حكم قضائي بحكم قضائي آخر، وھو الرجوع عن الحكم و1- 

 .فیھ النظر

ومة بقول أو فعل أو تقریر معنى في محل قابل لھ، أن الحكم القضائي ھو فصل الخص2- 

 .یصدر عن القاضي ومن في حكمھ

أن الأصل في الحكم القضائي لا عود  فیھ ولا رجعة، فلا یمكن نقضھ أو إعادة النظر 3- 

 .فیھ

العود في الحكم القضائي یقصد بھ الرجوع عنھ والطعن فیھ بالطرق المقررة أن 4- 

 .شرعا وقانونا

كم القضائي محل العود لھ معنى متقارب سواء في الجانب الشرعي أو أن الح5- 

الوضعي، فالاختلاف الموجود ھو من حیث طریقة الصیاغة لا من حیث المقصد 

 .المرجو

أن ھناك اتفاق في شروط العود في الحكم القضائي والطعن في الفقھ الإسلامي و 6- 

 .القانون الوضعيالشروط المقررة للطعن في الحكم القضائي في 

أن سبل العود في الحكم القضائي والطعن فیھ تختلف بین الشریعة الإسلامیة والقانون 7- 

 . الوضعي وذلك راجع لعدة معاییر مختلفة

أن القانون حدد طرق العود والرجوع عن الحكم القضائي بوسائل وطرق معینة، 8- 

رة لم تھتم بالمسمیات وما شابھھا، وھذا وجد أساسھ في الشریعة الإسلامیة، إلا أن الأخی

 .بل انصب اھتمامھا على حل النزاع والفصل فیھ بشكل عادل وسریع
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 أن القانون حدد طرق العود أو الطعن في الحكم القضائي على سبیل الحصر، و9- 

ذلك بسبب  تھدر و محددة، بإتباعھا قد تضیع الحقوق و وضع لذلك إجراءات معینة و

 .الوقت الذي تأخذه

اتفق فقھاء الإسلام وفقھاء القانون على أن الحكم القضائي الذي شابھ لبس أو عیب 10- 

 .قابل لإعادة النظر فیھ والعدول عنھ

لم یحدد فقھاء الشریعة زمانا أو وقتا معینا للعود في الحكم القضائي ، بل متى صار 11- 

 .عنھالعلم بالعیب والغلط في الحكم القضائي وجب الرجوع فیھ والعود 

إذا ما استغرقت الدعوى كل  من الناحیة القانونیة لا یمكن العود في الحكم القضائي12- 

 .آجالھا

ة ، الإسلامی الشریعةھ تیمكن للقاضي أن یعود في حكمھ من تلقاء نفسھ وھذا ما قرر13- 

كما یمكن أن یطالب بذلك أطراف الخصومة أو الطرف المتضرر الخارج عن 

  مر في الأنظمة الوضعیة غیر ذلك فلا یمكن العود في الحكم القضائيالخصومة، بینما الأ

 .و الطعن فیھ إلا بتدخل من الخصوم أو الطرف المتضرر الخارج عن الخصومة 

عنایة الإسلام بمرفق القضاء واھتمامھ بشكل واضح وبین في محاولة كشف الحقیقة 14- 

لة العود في الحكم القضائي، وتحقیق العدل ما أمكن وذلك من خلال مرونتھ في مسأ

 .بالرغم من أن الأصل في الحكم القضائي عند صدوره لا رجعة فیھ ولا عود

أن یتقبل منا ھذا العمل ویجعلھ في میزان حسناتنا یوم  وفي الختام نسأل الله        

القیامة، فقد بذلنا فیھ من الجھد ما استطعنا إلیھ سبیلا، ولكن الجھد البشري طبیعتھ 

  .النقص، فما أصبنا فیھ فمن الله، وما أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان

جزاء على جھوده معنا، شبرو خیر المحمد المختار والله نسأل أن یجزي أستاذنا الفاضل 

إیاه من وقت لدراسة الموضوع، ومن لا یشكر الناس لا یشكر الله، والله منحنا  وعلى ما

 .الموفق وھو الھادي إلى سواء السبیل

الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد �  صلىّ  و      

  .ربّ العالمین
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  .، وبالرسم العثمانيالقرآن الكریم بروایة حفص: أولا

  ) الـ ، ابن ، أبو : مرتبة ترتیبا ھجائیا دون اعتبار لـ(  ،الكتب: ثانیا

. القواعد و الضوابط الفقھیة لنظام القضاء في الإسلام: إبراھیم محمد الحریري  )1

 .م1999/ھـ1420دار عمار للنشر؛ : الأردن- عَمان ؛1:ط

، )سنن البیھقي الكبرى(لسنن الكبرى ي، ان بن علي بن موسى البیھقبن الحسی أحمد )2

 .م2023/ھـ1424دار الكتب العلمیة؛ : م.؛ لا3:ط. 8ج.محمد عبد القادر عطا: تحقیق

منشأة : ط؛ الإسكندریة.لا. نظریة الأحكام في قانون المرافعات: أحمد أبو الوفا )3

 .م2000المعارف الحدیثة؛ 

 الجنائي والفقھ الإسلامیة الشریعة في(الجریمة إلى العود ةظاھر: السماك حبیب أحمد )4

 .م1985والنشر؛  للطباعة السلاسل ذات: ؛ الكویت ط.لا .)الوضعي

. -مقارنة دراسة-الإجرام على والاعتیاد الجریمة إلى العودة :الألفي العزیز عبد أحمد )5

  .م1995العالمیة؛  المطبعة نشر: ط؛ القاھرة.لا

ط؛ .لا. والتجاریة المدنیة المرافعات قانون شرح في الوسیط: صاوي السید أحمد )6

 .م1981الجامعي؛  والكتاب القاھرة جامعة مطبعة: القاھرة

 بمساعدة المعاصرة، العربیة اللغة معجم ):ھـ1424ت(عمر الحمید عبد مختار أحمد )7

 .م2008/ھـ1429للنشر؛ الكتب عالم: م.؛ لا1:ط. 2ج. عمل فریق

 .ت.القاھرة؛ د جامعة :م.ط؛ لا.لا. الإسلام في القضاء: ھریدي أحمد )8

ن؛ .لا: ط؛ حلب.لا. أصول المحاكمات الجزائیة علما وعملا: بسیسو سعدي  )9

 .م1965

منصور بن یونس بن صلاح بن حسن بن إدریس البھوتي : الإمام البھوتي  )10

نشر عالم الكتب؛ : م.؛ لا1:ط. 3ج. ، شرح منتھى الإرادات)ھـ1051(الحنبلي

 .م1993/ھـ1414
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منصور بن یونس بن صلاح بن حسن بن إدریس البھوتي : الإمام البھوتي )11

ط؛ .لا). كتاب القضاء والفتیا( 6ج. ،كشاف القناع عن متن الإقناع)ھـ1051(الحنبلي

 .ت.دار الكتب العلمیة؛ د:نشر: م.لا

 الجرجاني الشریف الزین علي بن محمد بن علي: الجرجاني )12

 للنشر؛ العلمیة الكتب دار: لبنان-روت؛ بی1:ط. ،التعریفات)ھـ816ت(

  .م1983/ھـ1403

ھو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي : ابن حجر الھیتمي )13

الشیخ عبد القادر بن  :جمعھا تلمیذه  ،الفتاوى الفقھیة الكبرى،)ھـ974ت(الشافعي

للنشر؛  المكتبة الإسلامیة: م.ط؛ لا.لا. 2ج). ھـ982ت(أحمد بن علي الفاكھي المكي

 .ت.د

؛ 1:ط. نظریة حجیة الحكم القضائي في الشریعة الإسلامیة: حسن أحمد الحمادي )14

 .م2003دار الثقافة؛ : عمان

، صحیح )ھـ261ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري  )15

، كتاب الأقضیة، باب بیان أجر 2مج. نظر بن محمد الفاریابي أبو قتیبة: مسلم، تحقیق

دار طیبة للنشر؛  : ؛ الریاض1:ط. لحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأا

  .م2006/ھـ1427

 في ، المفردات)ھـ502ت(محمد بن الحسین القاسم أبو :الأصفھاني الراغب )16

 - القلم دار: بیروت -؛ دمشق1:ط. الداودي عدنان صفوان :القرآن، تحقیق غریب

 .ـھ1412الشامیة؛  الدار

، الكشاف )ھـ538ت(لقاسم محمود بن عمرو بن أحمدجارالله أبو ا: الزمخشري )17

دار الكتاب العربي؛ : ؛ بیروت3:ط. -ص-، سورة4ج. عن حقائق غوامض التنزیل

 .ھـ1407
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 -ط؛ عین ملیلة.لا.  والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح:  سنقوقة سائح )18

 .م2011 الھدى؛ دار: الجزائر

محمد سلیم :تقدیم - اسة تركیبیة دلالیةدر-لغة الحكم القضائي : سعید أحمد بیومي )19

 .م2007/ھـ1428مكتبة الآداب؛ : ؛ القاھرة1:ط. العوا

. الدعوى القضائیة بین الشریعة والأنظمة الوضعیة: سلیمان بن أحمد العلیوي )20

 .م2012/ھـ1433مكتبة التوبة؛ : ؛ الریاض1:ط

دار  :رةالقاھ؛ ط.،لا4ج .، سیر أعلام النبلاء)ھـ748ت( شمس الدین الذھبي )21

 .م2006/ھـ1427الحدیث،

، إعلام الموقعین عن رب )ھـ751ت( شمس الدین بن أبي بكر،ابن القیم الجوزیة )22

 .ت.دار الجیل؛د: ط؛ بیروت.لا. 1ج. طھ عبد الرؤوف: العالمین، مراجعة

 رب عن الموقعین إعلام ،)ھـ751ت( الجوزیة القیم ابن،شمس الدین بن أبي بكر )23

 .ت.الأزھریة؛ د الكلیات مكتبة: م.ط؛ لا.لا. 1ج.العالمین

شمس الدین القرطبي، أبو عبد الله محمد بن فرح الأنصاري شمس الدین  )24

أحمد البردوني و : ، تحق-تفسیر القرطبي- ، الجامع لأحكام القرآن)ھـ671ت(القرطبي

 .م1964/ـھ1384دار الكتب المصریة؛ : ؛ القاھرة2:ط.11ج. إبراھیم أطفیش

باب الرجل  ( 7ج. ، المصنفالرزاق بن ھمام الصنعانيحافظ عبدال :الصنعاني )25

/ ھـ1392 ؛المكتب الإسلامي: لبنان ؛1:ط ).یوجد مع المرأة في ثوْب أو بیت

 .م1972

- ؛ عمان1:ط.  المدنیة المحاكمات أصول قانون أحكام شرح:  العبودي عباس )26

 .م2006للنشر؛  الثقافة دار: الأردن
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شذرات الذھب  ،)ھـ1089ت(أبو الفلاح بلي،بن العماد الحن: عبد الحي بن أحمد )27

دار ابن  :بیروت-دمشق؛ 1:ط. 10ج. محمد الأرناؤوط: یقتحق في أخبار من ذھب،

 .م1986/ھـ1406؛ كثیر

. القضاء و نظامھ في الكتاب والسنة: عبد الرحمان إبراھیم عبد العزیز الحُمیضي )28

وث الدراسات الإسلامیة؛  جامعة أم القرى، مركز بح: ؛ المملكة العربیة السعودیة1:ط

 .م1989/ھـ1409

- 08 رقم قانون( والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح: بربارة الرحمان عبد )29

 بغدادي دار: الجزائر-مزیدة؛ الرویبة ثانیة طبعة.) 2008 فیفري 23 في مؤرخ 09

 .م2009والتوزیع؛  والنشر للطباعة

 الفكر دار :ط؛ القاھرة.لا. الحقوق وحمایة الإسلام في القضاء :بدوي العزیز عبد )30

  .م1979 العربي؛

ط؛ .لا. 1ج. الوضعي بالقانون مقارنا الإسلامي الجنائي التشریع: عوده القادر عبد )31

 .ت.العربي؛ د الكاتب دار: بیروت

:  الأردن- ؛ عَمان2:ط. نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة: عبد الكریم زیدان )32

 .م1989/ھـ1409ع،مكتبة البشائر؛ مؤسسة الرسالة للنشر و التوزی

 :الأول الجزء العام، القسم(الجزائیة  العقوبات قانون شرح :سلیمان الله عبد )33

 .م2005الجامعیة؛  المطبوعات دیوان: ؛ الجزائر6:ط. )الجریمة

نظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون، : عبد الناصر موسى أبو البصل )34

 .ت.دار النفائس للنشر و التوزیع؛ د: ؛ الأردنط.لا. محمد نعیم یاسین: تقدیم

دار النھضة : ط؛ بیروت.لا. 1مج . معین الحكام: علاء الدین الطرابلسي  )35

 .م1991العربیة؛ 
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، )ھـ932ت(محمد بن محمد بن محمد بن خلیل، بدر الدین بن الغرس :ابن الغرس )36

 .ت.دمطبعة النیل؛ : ط؛ مصر.لا. في الأقضیة الحكمیة  الفواكھ البدریة

محمد بن محمد بن محمد بن خلیل، بدر الدین بن الغرس الحنفي  :الغرس ابن )37

 مطبعة: مصر- ط؛ القاھرة.لا. البدریة الفواكھ على الزھریة المجاني ،)ھـ932ت(

 .ت.النیل؛ د

 الدین برھان فرحون، ابن محمد، بن علي بن إبراھیم: المالكي فرحون ابن )38

. الأحكام ومناھج الأقضیة أصول في لحكاما تبصرة ،)ھـ799 ت(المالكي  الیعمري

 .م1986/ھـ1406الأزھریة؛  الكلیات مكتبة نشر: م.؛ لا1:ط

الیعمري  الدین برھان محمد، ابن فرحون، بن علي بن إبراھیم: ابن فرحون )39

جمال  :، تبصرة الحكام في الأقضیة ومناھج الأحكام، تحقیق)ھـ799ت(المالكي 

 .م2001/ھـ1422دار الكتب العلمیة؛ : ط؛ بیروت.لا. 1ج. مرعشلي

الیعمري المالكي  الدین محمد، برھان بن علي بن إبراھیم: ابن فرحون )40

. 1ج. محمد الأحمدي :یقتحق الدیباج المذھب في معرفة أعیان العلماء، ،)ھـ799ت(

 .ت.دار التراث للطبع والنشر،د :القاھرة؛ ط.لا

 :المحیط، تحقیق ، القاموس)ھـ817ت( یعقوب بن محمد الدین مجد :الفیروزآبادي )41

 والنشر للطباعة الرسالة مِؤسسة: لبنان-؛ بیروت8:ط. العرقسُوسي نعیم محمد

 .م2005/ھـ1426والتوزیع؛ 

دار المناھج  : الأردن-؛ عمان1:ط. روائع من العدل الإسلامي: فایز أبو شیخة  )42

 .م2000/ ھـ 1420للنشر و التوزیع؛ 

) ھـ684ت(شھاب الدین أبو العباس، أحمد بن إدریس القرافي : الإمام القرافي )43

عبد  :اعتنى بھ الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي و الإمام،
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دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع؛ : لبنان-؛ بیروت2:ط.الفتاح أبو غدة

 .م1995/ھـ1416؛ مكتب المطبوعات الإسلامیة: حلب

 المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدین موفق محمد أبو: قدامة ابن )44

القاھرة؛  مكتبة: ط؛ القاھرة.لا. 10 ج. ، المغني)ھـ620ت( الحنبلي

 .م1968/ھـ1388

 المطبعة: ؛ بیروت19:ط. العلوم و الأدب و اللغة في المنجد: معلوف لویس )45

 .ت.الكاثولیكیة؛ د

ط؛ .لا. الجنائیة و المدنیة الأحكام في الطعن طرق:  عابدین حمدأ محمد )46

 .م1984 الجامعیة؛ المطبوعات دار: الإسكندریة

دار النھضة العربیة؛ : ط؛ القاھرة.لا. الحكم القضائي: محمد سعید عبد الرحمان )47

 .م2001

 المصریة؛ المطبعة: ط؛ الإسكندریة.لا. الإسلام في القضاء :مذكور سلامة محمد )48

 .م1996

.  -معالم القضاء الإسلامي-موسوعة قضایا إسلامیة معاصرة: محمد الزحیلي )49

 .م2009/ھـ1430دار المكتبي للطباعة والنشر و التوزیع؛ : سوریة-؛ دمشق1:ط

. محمد بن عبد الرحمان السخاوي شمس الدین،الضوء اللامع لأھل القرن التاسع )50

 .م1992/ھـ1412؛ دار الجیل :بیروت؛ 1:ط. 9ج

 .م1989م؛ .لا: ؛ الریاض1:ط. إجراءات التقاضي والتنفیذ: ود محمد ھاشممحم )51

خلاصة الأثر في أعیان القرن  ،)ھـ1111ت( محمد أمین بن فضل الله الدمشقي )52

 .ت.دار صادر،د :بیروت؛ ط.لا. 4ج. الحادي عشر
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الھیئة : ؛ مصر2:ط. 2مج. معجم ألفاظ القرآن الكریم: مجمع اللغة العربیة )53

 .م1970/ھـ1390امة للتألیف و النشر؛ المصریة الع

ط؛ .لا. الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري:مولاي ملیاني بغدادي  )54

 .م1992مطبعة النخلة، المؤسسة الوطنیة للكتاب؛ : الجزائر

؛ 3:ط. العرب ، لسان)ھـ711ت( المصري الإفریقي مكرم بن محمد: منظور ابن )55

 .ھـ1414زیع؛ والتو للنشر صادر دار: لبنان-بیروت

 المصري المرافعات قانون في بالاستئناف الطعن نطاق:  عمر إسماعیل نبیل )56

 .م1999الجدیدة؛  الجامعة دار :؛الإسكندریة1:ط.  -تحلیلیة دراسة– والفرنسي

 ط؛ .لا. والتجاریة المدنیة المرافعات  قانون في الوسیط: عمر إسماعیل نبیل )57

 .ت.الجدیدة؛ د الجامعة دار: الإسكندریة

؛ 2:ط .الإسلام في القضاء نظام و القضائیة  السلطة:  واصل محمد فرید نصر )58

 .ت.التوفیقیة؛ د المكتبة :مصر

ن؛ .لا: م.ط؛ لا.لا. 2ج.خبار القضاةأ: محمد بن خلف بن حیانالقاضي وكیع  )59

  .ت.د

: سوریة-؛ دمشق12:ط. 8ج . الفقھ الإسلامي و أدلتھ: وھبة مصطفى الزحیلي )60

  .ت.دار الفكر؛ د

  . النصوص القانونیة: ثالثا   

، المتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر 18مؤرخ في  09-08رقم قانون ) 1

  . الإجراءات المدنیة والإداریة

، الذي  1966یونیو سنة  8الموافق   1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  )2

                           .عدل والمتممیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الم
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           .المذكرات و الرسائل الجامعیة :رابعا 

تمییز الأحكام في نظام المرافعات الشرعیة، مع التطبیق : إبراھیم بن عواض الألمعي) 1

القضائي في المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، تخصص التشریع الجنائي 

كلیة الدراسات العلیا؛ الریاض؛ : یف العربیة للعلوم الأمنیةالإسلامي، جامعة نا

  .م2007/ھـ1427

 لنیل تخرج القضائیة، مذكرة والممارسة القانون حكم بین العود: ھیفاء بوخاري)  2

  .م2006عشر؛ الجزائر؛  الرابعة بالجزائر، الدفعة للقضاء العلیا المدرسة إجازة

الكویتي،  النظام في الجزائیة الأحكام في رضةبالمعا الطعن :الرشیدي ناصر خالد ) 3

الجنائیة؛ الریاض؛  العدالة قسم :الأمنیة للعلوم العربیة نایف ماجستیر، جامعة رسالة

  .م2009/ھـ1430

ریعة الإسلامیة والنظم مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین الش: راضیة عیمور ) 4

قسم الشریعة ، فرع شریعة و : تنة رسالة ماجستیر،  جامعة الحاج لخضر باالوضعیة، 

  .م 2005/ھـ 1426قانون؛ باتنة؛ 

 ماجستیر، الجامعة القضائیة، رسالة الأحكام على المترتبة الآثار: نوفل محمود عمر) 5

الشرعي؛ فلسطین؛  القضاء والقانون، قسم الشریعة غزة،  كلیة الإسلامیة

 .م2009/ھـ1430

 الإسلامیة الشریعة في مشدد كظرف الجریمة لىإ العود: الشھراني سیاف بن ناصر) 6 

 ماجستیر، ، رسالة)الریاض مدینة في الشرعي القضاء لأحكام تطبیقیة دراسة( الأنظمة و

الدراسات  معھد :الأمنیة للعلوم العربیة نایف الإسلامي، جامعة الجنائي التشریع تخصص

  .م1997/ھـ1418العلیا؛ الریاض؛ 

  .المجلات القضائیة: خامسا  

 ،؛ الریاض) محكم بحث( الاستئناف بطریقة الطعن أصول:  شھري علي شاكر )1

  .ھـ 1435محرم /  61/مجلة العدل ، العدد 
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 بتاریخ قرار 73949 رقم ملف 1994 سنة 1 العدد القضائیة المجلة )2

23/04/1991. 

قرار بتاریخ  116191ملف رقم  1997 سنة 2 المجلة القضائیة العدد )3

19/01/1997. 

قرار بتاریخ  40589ملف رقم  1989سنة  1القضائیة العدد المجلة  )4

24/02/1986. 

 .24/10/1995قرار بتاریخ  125622ملف رقم  1/96المجلة القضائیة رقم  )5

  .21/05/1991قرار بتاریخ  71801ملف رقم  1/96المجلة القضائیة رقم  )6

  .المواقع الالكترونیة: سادسا   

لقضائیة بالنقض أو التمییز،دراسة مقارنة الطعن بالأحكام ا: محمد یونس الزعبي )1

 :بین عمل محكمة الاستئناف الشرعیة ومحكمة التمییز العملیة، من الموقع

http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=13#.VVJnc_l_Okr ،

 .2015جانفي20شوھد بتاریخ 

في الضمانات القضائیة المتعلقة بمراجعة الأحكام : ناصر بن محمد الجوفان )2

: الأنظمة العدلیة الجدیدة ، دراسة مقارنة ، من الموقع

www.alukah.net/sharia/o/31775/   ،) 33العدد : الدرعیة : المصدر ،

 .م2014نوفمبر27، شوھد بتاریخ )م2006أفریل / ھـ  1427ربیع الأول 
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  القرآنیة الآیات فھرس

  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

فإَِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ  ﴿

كَذكِْركُِمْ آَباَءكَُمْ أوَْ أَشَدَّ ذكِْرًا فَمِنَ 

نْـيَا النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ  ربََّـنَا آَتنَِا فيِ الدُّ

  ﴾وَمَا لَهُ فيِ الآَْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ 

  

   

  
  البقرة
  
  
  

  

200  

   

  

  

34  

  

  

  

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ ﴿

إِلىَ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ 

تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ 

يعًا بَصِيراً    ﴾بهِِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ

  ب،  ،أ57  58  النساء

الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ للَِّهِ ياَ أيَُّـهَا ﴿

شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ 

قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ 

للِتـَّقْوَى وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمِاَ 

  ﴾تَـعْمَلُونَ 

  ج  8  المائدة
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نـَهُمْ  وَإِنْ حَكَمْتَ ﴿ فاَحْكُمْ بَـيـْ

  ﴾باِلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

  

  المائدة

  

  

  

42  

  

  

  

  ج

حْسَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

عَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى 

وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

  ﴾تَذكََّرُونَ لَعَلَّكُمْ 

  58  90  النحل

نَا إِلىَ بَنيِ إسْرائيِلَ فيِ الْكِتَابِ ﴿ وَقَضَيـْ

لتَـُفْسِدُنَّ فيِ الأَْرْضِ مَرَّتَـينِْ وَلتَـَعْلُنَّ 

  ﴾عُلُو�ا كَبِيراً

  4  الإسراء

   

  

33  

  

  

وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴿

لُغَنَّ عِنْدَكَ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  إِمَّا يَـبـْ

الْكِبـَرَ أَحَدُهمُاَ أوَْ كِلاَهمُاَ فَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا 

هَرْهمُاَ وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً كَريمِاً   ﴾أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ

  23  الإسراء

   

  

33  
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نَاهُ ﴿ ياَ يحَْيىَ خُذِ الْكِتَابَ بقُِوَّةٍ وَآَتَـيـْ

  ﴾الحُْكْمَ صَبِي�ا
  32  12  مریم

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يحَْكُمَانِ فيِ ﴿

الحَْرْثِ إِذْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا 

فَـفَهَّمْنَاهَا  *لحُِكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا  سُلَيْمَانَ وكَُلا� آَتَـيـْ

وَسَخَّرْناَ مَعَ دَاوُودَ الجْبَِالَ يُسَبِّحْنَ 

رَ وكَُنَّا فاَعِلِينَ    ﴾وَالطَّيـْ

  66  79- 78  الأنبیاء

الأَْجَلَ وَسَارَ  فَـلَمَّا قَضَى مُوسَى﴿

بأَِهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ناَراً قاَلَ 

لأَِهْلِهِ امْكُثوُا إِنيِّ آَنَسْتُ ناَراً لَعَلِّي 

هَا بخَِبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ  آَتيِكُمْ مِنـْ

  ﴾لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ 

  33  29  القصص
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وَإِنْ تَدعُْ  وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى﴿

مُثـْقَلَةٌ إِلىَ حمِْلِهَا لاَ يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ 

اَ تُـنْذِرُ الَّذِينَ  وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ إِنمَّ

يخَْشَوْنَ ربََّـهُمْ باِلْغَيْبِ وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ 

اَ يَـتـَزكََّى لنِـَفْسِهِ وَإِلىَ  وَمَنْ تَـزكََّى فإَِنمَّ

  ﴾اللَّهِ الْمَصِيرُ 

  58  18  فاطر

ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ ﴿

الأَْرْضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَلاَ 

تَـتَّبِعِ الهْوََى فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ 

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لهَمُْ 

عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ نَسُوا يَـوْمَ 

  ﴾الحِْسَابِ 

  31  26  ص



 90 

فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََوَاتٍ فيِ يَـوْمَينِْ ﴿

وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سمَاَءٍ أمَْرَهَا وَزيََّـنَّا 

نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ  السَّمَاءَ الدُّ

  ﴾تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 

  34  12  فصلت
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  الشریفة النبویة الأحادیث فھرس

  

 
 رأس الحدیث   
  

 
  الرّاوي        

 
  الصفحة       

من اجتھد فأصاب فلھ ( 
أجران و من اجتھد 
 .) فأخطأ فلھ أجر واحد

 
  

 
  رواه مسلم

 
63 
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  الآثار فھرس

 

  
  الأثر

  

  
  الرّاوي     

  
  الصفحة

  
لما ولي  روي أن علیاً بن أبي طالب ( 

حدث أن  أمر الیمن في عھد نبینا محمد 
حفر الناس حفرة لأسد لیقع فیھا، فلما وقع 

الأسد بالحفرة تزاحم الناس حولھا 
لینظروه، فوقع واحد منھم في الحفرة، 

فأمسك بثانٍ فوقع والثاني بثالث والثالث 
برابع حتى وقع الأربعة في الحفرة وقتلھم 

،  فاحتكم أھل القتلى إلى علي . الأسد
اني بالثلث و فقضى للأول بربع الدیة وللث

للثالث بالنصف وللرابع بدیة كاملة، و 
أوجب ھذه الدیات على عواقل المزدحمین 

فلم یرتح أھل القتلى لھذا . حول الحفرة
في موسم الحج،  الحكم، و أتوا الرسول 

قضاء علي  وعرضوا علیھ الأمر، فأقر 
 ھو ما قضى بینكم: وقال.(  
  

  
  
  
  
  

  البیھقي  
      

  
  
  
  
  
52  

  
أتُي برجل أنَّ عبدالله بن مسعودرد و(  

من قریش وُجد مع امرأة في ملحفتھا، ولم 
تقم البیِّنة على ذلك، فضَرَبھ عبدالله أربعین 

وأقامَھ للناس، فانطلق قومٌ إلى عمر بن 
ا رجلاً، فقال : فقالوا الخطاب فضح منَّ

بلغني أنك ضربتَ رجلاً من : عمر لعبدالله
قد وجد مع أتُیت بھ : أجل: قریش، فقال

امرأة في ملحفتھا، ولم تقم البینة على غیر 
ذلك، فضربتھ أربعین، وعرفتھ للناس، 

نِعْم ما : نَعم، قال: أرأیت ذلك؟ قال: قال
  ).جئنا نستعدیھ علیھ فاستفتاه: رأیت، قالوا

  
  
  

  نعاني الصّ 

  
  
  
68  
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